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 الملخص:
انتهاك الحقوق والحريات يكون منن اللنل ة التيذيةينة وأتها هنا  وسيادة حكم القانون ومن ثمإلا أن التخوف من انتهاك مبدأ المشروعية 

 الدولة.الأميية، فهي كما يبدو من الممارسات العملية الأخ ر باليلبة للحريات الذردية، فهي التي نالت حصة الأسد من أعمال ووظائف 
هاكات للحريات الشخصية من قبل أتهاة اللل ة يهدف هةا البحث إلى  لليط الضوء على الرقابة القضائية على أهم صور الانتو     

ريا هم التيذيةية بإدارا ها المختلذة وعلى رأسها الأتهاة الأميية ؛ ألا وهو الحبس غير المشروع للأفراد، باعتباره  أخ ر الجرائم الماسة بح
 الشخصية، والتعرف على الوسائل القضائية التي ميحها لهم المشرع للتصدي لها.

و م ة الدراسة في بحث مدى كذاية الرقابة القضائية في إلغاء قرارات الحبس غير المشروع وفق التشريع الذلل ييي  كمن مشكلو
، ولقد  م  قليم الميهج التحليلي ومصر، وكةلكإطار اليظام القانوني الحالي في كل من فرنلا وفلل ين  المقارن ضمنالميهج استخدام 

، بييما المبحث الأول  ماهية الرقابة القضائية على قرارات الحبس غير المشروعبعيوان  التمهيدي مبحثالدراسة إلى مبحثين يلبقهما 
الأثر المتر ب على الحكم بإلغاء قرار ، وخصصيا المبحث الأخير لبيان  شروط قبول دعوى إلغاء قرار الحبس غير المشروع ياوليا من خلاله 

 .الحبس وضمانات  يذيةه
من أههم اليتنائج  نبن لينا  و . وصليا إلى العديد من اليتائج والمقترحات –بحمد الله  –استعراض توانب البحث المختلذة بعد أن انتهييا من 

 .يجوز القبض على أحد أو  ذتيشه أو حبله أو  قييد حريته بأي قيد أو ميعه من التيقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون أنه لا
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Abstract: 
 The fear of violating the principle of rule of law and thus violating rights and freedoms is from the executive 

branch and its security bodies, which appear to be one of the most dangerous practices for individual freedoms, which 

has the lion's share of state functions. 

 This research aims to highlight the judicial review and control of most important forms of violations of 

personal freedoms by the executive organs, mainly security agencies, namely, the illegal detention of individuals as the 

most serious crime affecting their personal freedoms, in addition to identifying the judicial means provided to them by 

the legislator. 

 The problem of the study lies in examining judicial supervision and review in abolishing illegal detention 

decisions in accordance with the Palestinian legislation. In achieving that, the comparative approach was used within the 

framework of the current legal system of France, Palestine and Egypt. The study was divided into two parts preceded by 

a preliminary topic, entitled What is Judicial Review over Illegal Detention Decisions, while in the first topic we dealt 
with Conditions for Accepting the Abolition of the Illegal Detention Claim, we have allocated the last part to indicate 

the impact and effect of abolishing the illegal imprisonment and its guarantees. 

 After completing the review of the various aspects of the research, we have reached many conclusions and 

proposals. The most important are, no one may be arrested, searched, imprisoned or restricted by any restriction or 

prevented from movement except by judicial order in accordance with the provisions of the law.  
 

Keywords: Judicial control - Illegal confinement- Administrative detention- abatement case. 
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 المقدمة:

الجماعة وجدت سلطة حاكمة تؤمن سبل العيش المشترك لمجموع الأفراد، هذه السلطة الحاكمة يجب أن تسعى مع وجود 
إلى تحقيق الصالح العام وتحقيق العدالة، واختلفت هذه السلطة عبر مراحل تطور الزمن، وتتقاسم هذه السلطة في الوقت الراهن 

   (2)، ويجب أن تخضع هذه السلطات لمبدأ سيادة القانون  (1)فيذيةثلاث سلطات، هي السلطة التشريعية والقضائية والتن
يمووون موون الفرديووة إلا أن التخوووم موون انتموواك مبوودأ المشوورو ية وسوويادة حمووم القووانون وموون ثووم انتموواك الحقووو  والحريووات 

مارسوات العمليوة الأخطور نالنسو ة ، فموي مموا دبودو مون المأكثر مون السولطتين التشوريعية والقضوائية السلطة التنفيذية وأجمزتما الأمنية
تتمتووع نامتيوا ات السولطة العاموة مون أجول  ايووات  حيو  للحريوات الفرديوة، فموي التوي نالوت حصوة الأسوود مون أعموال ووةوائ  الدولوة،

 المصلحة العامة . 
، ناعت ارها الجمة التي تسعى تتبلور الوةيفة الأساسية التي أسندها المشرع للسلطة التنفيذية في اش اع الحاجات العامةو  

واطراد، هذا الأمر دتطلب منحما العددد من الوسائل الضرورية لضمان تحقيق هذه الغاية ،  العامة نانتظامإلى استمرارية المرافق 
ددد من فالمقتضى الأول  يستدعي منحما الامتيا ات والحصانات والع، العامة والفردية  ولكن نما لا يجور على الحقو  والحريات

الوسائل لتحقيق  اياتما في اش اع الحاجات العامة وضمان السير المنتظم للمرافق العامة ، بينما المقتضى الثاني يستوجب التقييد 
وتمخضت اجتمادات الدول لتحقيق ،  و التحددد حتى لا تتغول على حقو  وحريات الأفراد ، وبالتالي الرقانة على السلطة التنفيذية

عن ولادة العددد من الأنظمة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، فمناك الرقانة الشعبية أو السياسية التي د اشرها  هذه الحماية
 .(4)والرأي العام والأحزاب السياسية، وهناك رقانة ذاتية ت اشرها الإدارة على نفسما بنفسما ألا وهي الرقانة الإدارية (3)البرلمان

 

                                                             

( من القانون الأساسي )المعدل( على أن "الشعب مصدر السولطات ويمارسوما عون طريوق السولطات التشوريعية والتنفيذيوة والقضوائية علوى 2تنص المادة ) (1)
 أساس مبدأ الفصل بين السلطات..." 

مبدأ سويادة القوانون أسواس الحموم فوي فلسوطين، وتخضوع للقوانون جميوع  والمعدل على أن " 2002( من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة6تنص المادة ) (2)
 السلطات والأجمزة والميئات والمؤسسات والأشخاص."

نموا لا دتعوارم موع أحموام هوذا القوانون دتوولى المجلوع التشوريعي ممامو  التشوريعية والرقابيوة  -2( على أنو  "...، 74دنص القانون الأساسي في المادة ) (3)
القوانون الأساسوي هوو أول وثيقووة توضوع نعود مويلاد السولطة الوطنيوة الفلسوطينية علوى أرم الووطن فلسوطين والووذي  المبوين فوي نظامو  الوداخلي..." علوى الوجو 

بتواري  وصودر يحدد شمل الدولة ونظام الحمم فيما وينص على السلطات واختصاصاتما وعلاقتما فيما بينما وعلاقتما نالأفراد ويونص علوى الحقوو  والحريوات 
 م، ويأتي في سيا  الكفاح المرير والمستمر، والذي قدم خلالو  الشوعب الفلسوطيني ألام الشومدال والجرحوى والأسوري مون خيورة أبنائو  لأجول نيول22/5/2002

وتوم  24/4/2005تواري  ثم عدل مرة ثانية من المجلع التشوريعي فوي جلسوت  المعقوودة ب 2002مارس  92حقوق  الوطنية ولقد عدل القانون الأساسي بتاري  
 .  واعتمد ال اح  على التعددل الأخير في سرد النصوص92/8/2005المصادقة على التعددل من قبل رئيع السلطة الوطنية الفلسطينية بتاري  

 عبوودالوهاب،: ، وراجوعوموا نعوودها 944، ص 2098لسوونة  2القضووال الإداري فوي ضووول قوانون الفصول فووي المنا عوات الإداريووة الجددود رقوم   وانم، هواني، (4)
وهووو  2007لسونة  95ولقوود توم إنشوال ددوووان الرقانوة الإداريووة والماليوة نالقوانون رقووم  .792أصووول الإدارة العاموة، ص ،إبوراييم عبودالعزيز شوويحا، محمود رفعوت،

، وخيوووراع فعووول المشووورع الفلسوووطيني حيووو  مانوووت 94/9225دتمتوووع نالشخصوووية المعنويوووة المسوووتقلة ولقووود حووول محووول هيئوووة الرقانوووة العاموووة الصوووادر نالقوووانون رقوووم 
داري المدني ولم يمن ددخل في اختصاصاتما الرقانة على الأجمزة الأمنية، ومن المعلوم أن التخوم اختصاصات هيئة الرقانة العامة قاصرة على الجما  الإ

الوذي يفعول رقانوة  الأكبر على حقو  وحريات المواطنين يمون  ال اع من الأجمزة الأمنية. ولقود تطلوب المشورع نشور تقوارير الوددوان فوي الجريودة الرسومية الأمور
 الرأي العام
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للقانون في ةل هذه المعطيات السانقة يحتاج إلى أكثر من  أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية  إن عملية تأمين خضوع
الرقانة السياسية و الإدارية لذلك وجدت الرقانة القضائية وهي أكثر صور الرقانة فاعلية لما دتمتع ن  القضال من استقلالية 

س  السلطة التنفيذية وأجمزتما الأمنية ، هذه الرقانة تسعى دوماع إلى وحصانة، وهي الضمان الحقيقي لحقو  الأفراد وحريات  من تع
التي يخشى منما دوماع على الحقو  والحريات  التنفيذية تحقيق المصلحة العامة ومذلك إلى حماية الأفراد ضد نفوذ وتغول السلطة

 الفردية، وعلى وج  الخصوص من تعس  الأجمزة الأمنية . 
 تتمحور أهمية ال ح  في وجمين: أهمية البحث: أولًا:

وتتمثل في سبر أ وار ةاهرة الح ع  ير المشروع الذي ت اشره أجمزة السلطة التنفيذية  الوجه الأول: الأهمية النظرية:
المختلفة، والتعرم على أس ان ، وبيان الوسائل القضائية لمواجمت  والتي نص عليما المشرع الفلسطيني، لا سيما دعوي إلغال 

مقدمتما الحرية الشخصية الممفولة  الأساسية وفيات الح ع  ير المشروع، ومدي مفادتما في حماية حقوقمم وحرياتمم قرار 
 نالتشريعات الفلسطينية المختلفة. 

من خلال طرح الحلول التشريعية والقضائية  ستسمم هذه الدراسة في تحقيق العدالة الوجه الثاني: الأهمية التطبيقية:
مقارنة، التي قد تساعد المشرع الوطني على وضع تنظيم دقيق وموحد للرقانة القضائية على قرارات الح ع  ير المشروع والفقمية ال

وتكون خير عون  بين المحافظات الشمالية والجنوبية ويتماشى والتطورات القانونية في الدول المقارنة في حماية الحرية الشخصية
طورات الحددثة التي لحقت نالرقانة القضائية على قرارات الح ع  ير المشروع ، وتعين على للقاضي الإداري في الوقوم على الت

اقتراح تجارب قد تكون نافعة وذلك من التجارب التي أخذ بما تشريع دون آخر مع الأخذ نعين الاعت ار الوسط البيئي الذي تعمل 
 . ضمن  السلطة التنفيذية  في القوانين محل ال ح 

 : مشكلة الدراسة ثانياً 
تكمن مشملة الدراسة في نح  مدي مفاية الرقانة القضائية في إلغال قرارات الح ع  ير المشروع وفق التشريع الفلسطيني 

 وآليات توحيد القوانين الخاصة في موضوع ال ح  بين جناحي الوطن، ويتفرع عن تلك المشملة الأسئلة التالية:
 وع؟ما هو المقصود نالح ع  ير المشر  .9
 . ير المشروع  من هي السلطة القضائية المختصة بنظر عدم مشرو ية قرارات الح ع .2
ما هي الوسائل القضائية المتاحة في دد الأفراد للوصول إلى تقرير انعدام مشرو ية قرارات الح ع الصادرة عن  .3

 السلطة التنفيذية؟
 ر المشروع؟ما هو الأثر المترتب على صدور حمم قضائي نإلغال قرار الح ع  ي .7
 ماهي ضمانات تنفيذ حمم إلغال قرارات الح ع  ير المشروع ؟ .5

 ثالثاً : أهداف البحث 
دمدم هذا ال ح  إلى تسليط الضول لحدود الرقانة القضائية على أهم صور الانتماكات للحريات الشخصية من قبل 

؛ ألا وهو الح ع  ير المشروع للأفراد، ناعت اره أخطر  أجمزة السلطة التنفيذية نإداراتما المختلفة وعلى رأسما الأجمزة الأمنية
 الجرائم الماسة نحرياتمم الشخصية، والتعرم على الوسائل القضائية التي منحما لمم المشرع للتصدي لما.

 رابعاً: منهج البحث
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 لل ح  مناهج يسير وفقما، ويمر بما، واستخدم ال اح  المناهج التالية 
المنمج المقارن: حي  سيتم طرح جوانب ال ح  ضمن إطار النظام القانوني الحالي في مل من فرنسا وفلسطين  -9

 مع الإشارة للقانون الأردنيوالمصري 
المنمج التحليلي: حي  سيقوم ال اح  بتحليل النصوص التشريعية والاجتماد القضائي والآرال الفقمية في الأنظمة  -2

 في سبيل الوصول للحقائق القانونية الجزئية لموضوع ال ح . القانونية محل المقارنة
 هذه الدراسة إلى ثلاثة م اح  يس قمما م ح  تمميدي على النحو التالي: سيقوم ال اح  بتقسيم خامساً : خطه البحث

 مايية الرقانة القضائية على قرارات الح ع  ير المشروع.الم ح  التمميدي: 
 دعوي إلغال قرار الح ع  ير المشروع.الم ح  الأول: شروط قبول 

 الأثر المترتب على الحمم نإلغال قرار الح ع وضمانات تنفيذه. الم ح  الثاني: 
 المبحث التمهيدي

 ماهية الرقابة القضائية على قرارات الحبس غير المشروع
ن  الكرامة الانسانية وتست اح الحرية هي المبتغى الأول للإنسان نعد الوجود، فإذا انتفت الحرية عن الإنسان تزول ع

، فالحرية الشخصية أهم مجالات الحريات العامة فبدونما لا قيمة للحريات العامة (1)حرمت  ويقمر على ما لا دريد ومالا درضى
  (2)الأخري 

سلطة القضائية هي ويتمثل دور السلطة القضائية الفصل في المنا عات تطبيقاع للقانون، وحماية الحقو  والحريات العامة، فال    
الأمينة والحارس للحقو  والحريات الفردية من نطش وتعس  السلطات العامة الأخري، وعلى وج  الخصوص من تغول السلطة 
التنفيذية ممثلة نأجمزتما الأمنية على الحقو  والحريات الشخصية والتي في مقدمتما قرارات الح ع  ير المشروع. فمممة القضال 

 (3)م الجميع الحمام والمحمومين لحمم القانون إنما الحارس لمبدأ سيادة القانون السمر على احترا
سوم نتناول في هذا الم ح  بيان مايية الرقانة القضائية على قرارات الحو ع  يور المشوروع و مفمووم وبنال على ما سبق 

 الح ع  ير المشروع.
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .9ص العليا في حماية الحرية الشخصية،هالة سيد ، دور المحممة الدستورية ، أحمد (1)
 .9، ص ، الحماية الدستورية والقانونية والقضائية للحريات الشخصية أثنال تطبيق قوانين الطوارئ محمود فو ي ، بدوي  (2)
مبدأ سويادة القوانون أسواس الحموم فوي فلسوطين، وتخضوع للقوانون جميوع  والمعدل على أن " 2002( من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة6تنص المادة ) (3)

 السلطات والأجمزة والميئات والمؤسسات والأشخاص."
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 المطلب الأول

 الرقابة القضائية على قرارات الحبس غير المشروع  مفهوم
هوي تلووك الرقانوة التووي ت اشوورها المحواكم علووى أعمووال الإدارة، القضوائية علووى قوورارات الحو ع  يوور المشووروع الرقانوة القضووائية 

وهووي أنجووع صووور الرقانووة ضووماناع لحقووو  وحريووات الأفووراد، نظووراع لمووا دتمتووع نوو  القضووال موون اسووتقلال وحصووانة وحيوودة ونزاهووة ودرايووة 
 . ي ، الأمر  ير المتوفر بنفع الدرجة في الرقانة البرلمانية و الرقانة الإدار (1)قانونية مافية 

، (2)فالمشوورع الدسوووتوري ضوومن اسوووتقلال القضووال ومووون ثووم فوووإن السوومة الخاصوووة بوةيفتوو  مضووومونة إ ال السوولطة التشوووريعية
، وهمذا وجد استقلال السلطة القضائية نفس  مرفوعاع إلى أعلى مرت ة تشوريعية ألا وهوي الدسوتور. إذن فالسولطة القضوائية (3)والتنفيذية

و ية، وهي صمام الأمان للحفوا  علوى الحقوو  الطبيعيوة والملا موة للإنسوان بول هوي الرقيوب للحفوا  هي الحارس الأمين لمبدأ المشر 
 على الحقو  والحريات .

وتبور  أهميوة الرقانووة القضوائية محووارس للمشورو ية فوي الوقوووم نحوزم لحمايووة الفورد ضود نفوووذ وتغوول السوولطة العاموة والتووي 
 .والعامةية يخشى منما دائما على الحقو  الحريات الفرد

وتقضي العدالة أن تكون الرقانة القضائية قري ة المنال من المواطنين بل جميع المقيمين على أرم الدولوة، مون خولال قلوة 
 التكلفة المالية وقلة الإجرالات الشملية وسرعة الفصل في المنا عات القضائية وقرب المرافق القضائية من المتخاصمين.

ل ات استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشوريعية فوي فلسوطين ضورورة أن يموون وإن منا نري لاستكمال متط
وعلوى  ورار موا هوو مت وع فوي إعوداد الموا نوة العاموة لكنموا المحمموة العليوا للسلطة القضائية موا نة مستقلة  بموا دوتم إعودادها مون قبول 

منفصلة ومستقلة عنما، وإن  لا دلزم اعتمادها من المجلع التشوريعي علوى  ورار موا نوات الميئوات المحليوة بول دوتم اعتمادهوا مون قبول 
المووةفين فوي هوذا المرفووق، ، نحيو  تخصوص إدراداتموا لنفقوات مرفوق القضووال، نموا فوي ذلوك رواتوب القضواة و مجلوع القضوال الأعلوى 

 وبذلك تسقط الورقة الأخيرة في دد الحمومة والتي تستطيع أن تلوح بما للتأثير على القضاة نأي شمل مان.
ولنا أن نتسالل من هي السلطة القضائية التي دنعقد لما الاختصاص بنظر عدم مشرو ية قرارات الح ع الصادرة عن 

 الأجمزة الأمنية للسلطة التنفيذية؟

                                                             

( علوى أن "القضواة مسوتقلون، لا سولطان علويمم 28( من ذات القانون الأساسي على أن "السلطة القضائية مستقلة،..." ونصت الموادة )24تنص المادة ) (1)
( مون القوانون الأساسوي 22ر القانون، ولا يجو  لأية سلطة التدخل في القضال أو فوي شوؤون العدالوة"، ومموا أوجبوت الفقورة الثانيوة مون الموادة )في قضائمم لغي

 ذات  على أن "القضاة  ير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية "
 يحق للمشرع تقييم أحمام القضال أو تصحيح قرار أنطل  القضالأقر المجلع الدستوري الفرنسي نأن  لا  (2)

Cc no 80-119 DC 22 juill. 1980, Rec. 46; AJ 1980.602, note Carcassonne; D. 1981.65, note Franck; JCP 1981.II.19603, 

note Nguyen Quoc Dinh; RA 1981.33, note de Villiers; RD publ. 1980.1658, note Facoreu; GDCC no 29. 

والمعدل على أن "الأحمام القضائية واج ة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيوذها علوى أي نحوو  2002( من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 92تنص المادة ) (3)
  الحوق فوي رفوع الودعوي م اشورة إلوى المحمموة المختصوة، جريمة يعاقب عليموا نوالح ع، والعوزل مون الوةيفوة إذا موان الموتمم موةفواع عامواع أو مملفواع نخدموة عاموة، وللمحمووم لو

 وتضمن السلطة الوطنية تعويضاع ماملاع ل 
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لسونة  5( مون قوانون تشوميل المحواكم النظاميوة رقوم 22/2الموادة ) فويصوراحة علوى هوذا التسوا ل  الفلسوطيني أجاب المشورع
والتي تنص على أن " تختص محممة العدل العليا نالنظر في الطل ات التي هي من نوع المعارضوة فوي الحو ع التوي دتطلوب  2009

 وفين بوج   ير مشروع."فيما إصدار أوامر الافراج عن الأشخاص الموق
فموي أول و آخور درجوة  ،(1)أحمام محممة العدل العليا فوي الضوفة الغربيوة  هوي علوى درجوة واحودة فقوط وتجدر الاشارة أن 

وهوو ذات الموقو  لاجتمواد محمموة العودل العليوا  (2)ومن ثم لا يجو  الطعن في أحمامما سوال نطر  الطعن العادية أم  ير العاديوة 
لتصووحيح وهووذا الأموور منتقوود فمووا هووو السووبيل ،    2096( لسوونة 2قووانون الفصوول فووي المنا عووات الإداريووة رقووم ) فووي  ووزة قبوول صوودور

مشورع الدسوتوري أخطال القضال سيما تلك التي تتعلوق نالمنا عوات الخاصوة بتقيود الحريوات العاموة والحريوات الشخصوية والتوي مفلموا ال
فووي فلسووطين، وبووذلك خووال  المشوورع الفلسووطيني  مبوودأ التقاضووي علووى درجتووين الووذي تتبنوواه  البيووة الوونظم القانونيووة فووي الوودول المقارنووة 
نحي  إن خالفت محممة الدرجوة الأولوى القوانون سووال مون حيو  القواعود الشوملية والإجرائيوة أم مون حيو  الموضووع فوتح الطعون أموام 

 على درجة.المحممة الأ
وذلووك فووي قوووانون  نالنسووو ة للمنا عووات الإداريووة ولقوود أحسوون المشوورع الفلسووطيني عنوودما تبنوووى مبوودأ التقاضووي علووى درجتووين 

والسواري فوي قطواع  وزة فقوط نسوبب الانقسوام السياسوي ، حيو  تودارك المشورع   2096( لسونة 2الفصل في المنا عات الإدارية رقوم )
وموووذلك تووودارك الووونقص الووووارد فوووي قوووانون أصوووول العيووووب التوووي مانوووت فوووي قوووانون تشوووميل المحووواكم النظاميوووة والمشوووار إليموووا أعووولاه، 

والخواص نوإجرالات التقاضوي أموام  وعلى وج  الخصوص ال اب الرانوع عشور منو  2009( لسنة 2المحاكمات المدنية والتجارية رقم )
تووم اسوووتحداث المحممووة الإداريوووة وهووي تنظووور فووي المنا عوووات الإداريووة نصوووفتما أول درجووة، وتسوووتأن   محممووة العووودل العليووا ، حيووو  

 ، لذلك نوصي بتطبيق  بين شطري الوطن . (3)أحمامما أمام محممة العدل العليا
 2096( لسونة 2( مون قوانون الفصول فوي المنا عوات الإداريوة الجددود رقوم )2الفقرة الثالثة مون الموادة ) المشرع فيولقد نص 

الاستدعالات التي هي من نوع المعارضة في الحو ع التوي يطلوب فيموا اصودار أوامور الإفوراج  على أن "تختص المحممة الإدارية في
موفقووواع أكثوور مووون نظيريوو  الفرنسوووي وفووي حقيقوووة الأموور أن المشووورع الفلسووطيني مووان  عوون الأشووخاص الموقووووفين بوجوو   يووور مشووروع."

الوذي  المشوروع، الأموروذلك نالنص صراحة علوى اختصواص القضوال الإداري بنظور المعارضوة فوي الحو ع  يور والأردني والمصري 

                                                             
منشور عند: نصر الل ، ، 22/92/2092، جلسة 26/2092قررت محممة العدل العليا نغزة نأن "محممة العدل العليا هي محممة من درجة واحدة" قرارها في الطلب رقم  (1)

. مما قررت في حمم آخر نأن  "استقرت السوابق القضائية والتي هي أكثر من أن تحصى 98، ص2092- 2006 ادئ محممة العدل العليا من مجرادة، نضال، أشرم، 
الل ،  منشور عند: نصر، 92/90/2090، جلسة 227/2090على أن  لا يجو  الطعن في أحمام محممة العدل العليا نأي حال من الأحوال". قرارها نغزة في الطلب رقم 

 .28م ادئ محممة العدل العليا، صجرادة، نضال، أشرم، 
،  9228( لسنة 72محممة العدل العليا  على عدم جوا  اعترام الغير على أحمام محممة العدل العليا و من ذلك حممما في رام الل  في الطلب رقم )استقرت أحمام  (2)

 .د انظر خلام ذلك نعلوشة ،،  2007( لسنة 90العليا نإعادة المحاكمة ومن ذلك قرارها في الطلب رقم  ) كما استقرت على عدم جوا  الطعن في أحمام محممة العدل
، حي  ذهب سيادت  إلى جوا  الطعن ناعترام الغير ومذلك نإعادة وما نعدها 452وما نعدها ومذلك ص  472ص ، إجرالات التقاضي أمام القضال الإداري  ،شريف أحمد

 . 2096لسنة  2المحاكمة على أحمام محممة العدل العليا في فلسطين في ةل القوانين السارية قبل صدور قانون الفصل في المنا عات الإدارية الجددد رقم 
-9على أن  " توُنظر المنا عات الإدارية في فلسطين على درجتين:  2096( لسنة 2م )( من قانون الفصل في المنا عات الإدارية رق9تنص المادة ) (3)

 محممة العدل العليا." -2المحممة الإدارية،
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دودخل بوين  الإداريوة والتويحي  اكتفيا نمنح القضال الإداري النظور فوي مشورو ية القورارات والأردني الفرنسي والمصري  عأ فل  المشر 
 .(1)دفتيما قرارات الح ع  ير المشروع ولكن النص التشريعي الصريح أكثر ضمان  للحرية الشخصية

نظيريو  الفرنسوي والمصوري مموا تفوو  اجتمواد محمموة العودل العليوا الفلسوطينية علوى  (2)ومن جانب آخر تفو  المشرع الفلسوطيني    
ستطيع قاضي الإلغوال فوي فلسوطين أن يوأمر الإدارة للقيوام نعمول أو الامتنواع عنو  ي على الاجتماد القضائي الفرنسي والمصري حي  

، وإن مان  البية الفق  يعتبر ذلوك مون عيووب النظوام الموحود، حيو  (3)مع بيان الحل السليم الذي مان على الجمة الإدارية أن تسلك 
، أو أنو  قود (4)تصورم، الأمور الوذي دوؤدي إلوى عرقلوة عملموايعتبر ذلك من وجمة نظرهم اعتودال علوى اسوتقلال الإدارة وحريتموا فوي ال

 .(5)يمثل اعتدال على مبدأ الفصل بين السلطات حي  واجب القضال أن يحمم لا أن دددر
يحيوى الجمول " طيوب اللو  ثوراه " نوأن  الودمتور إلا أننا نؤمد نأن هذا الأمر مون أهوم مميوزات النظوام الموحود، ويوذهب أسوتاذنا

"هذه السلطة للقضاة في انجلترا في مواجمة الإدارة تجعل الإدارة أكثر خضوعاع للقضال الانجليزي من الإدارة فوي فرنسوا أو فوي مصور 
 .(6)نالنس ة لجمة القضال التي يمتنع عليما أن تحل نفسما محل الإدارة أو أن توج  إليما أوامر وتعليمات"

قاضوي عنوودما يوأمر الإدارة للقيووام نعموول أو الامتنواع عوون القيوام نوو  إنمووا يوأمر نمووا أوج و  القووانون، وفووي ذلوك إعمووال لمبوودأ فال
المشرو ية، ولا يمثل إهداراع لمبدأ الفصل بين السلطات، فالسلطة التنفيذية عليما واجوب ألا تخوال  القوانون والقاضوي فوي ذلوك يعيودها 

 انون.إلى جادة الصواب وحمم الق
والذي  9225فبرادر  8وما دؤمد وجمة نظرنا تلك التطورات التي حدثت في فرنسا بمذا الخصوص مع صدور قانون 

خول القاضي بنالع على طلب الفرقال أو عفوياع أي من خلال القاضي دون طلب من الخصوم أن يقضي نأوامر نافذة، سوال عندما 
اذ تدابير في اتجاه معين، أو عندما يقدر القاضي أن الادارة عليما أن تعيد إطلا  يقتضي احترام القضية المحممة نالضرورة اتخ

العملية والنظر في القضية نعد تحقيق جددد، ومن المؤمد أن القاضي الإداري يمتنع دوماع عن الحمم نأوامر نافذة أصيلة، ولكن في 

                                                             

دنص صراحة علوى أن تخوتص محمموة 9252لسنة  26( من قانون تشميل المحاكم النظامية رقم 90/2المشرع الأردني مان في السابق نموجب المادة ) (1)
يا نالنظر في الطل ات التي تنطووي علوى اصودار أوامور الإفوراج عون الأشوخاص الموقووفين بوجو   يور مشوروع ، إلا أنو  عودل عون ذلوك فوي القووانين العدل العل

قضوال ، وموذلك القوانون الحوالي ، قوانون ال 9222( لسونة92، وموذلك القوانون رقوم ) 9282( لسونة 99اللاحقة سووال قوانون محمموة العودل العليوا المؤقوت رقوم )
، وذهوب نعوا الفقو  الأردنووي إلا أن المشورع الأردنوي عودل عون الونص صووراحة علوى اختصواص المحمموة نوالنظر فوي طل ووات  2097لسونة  24الإداري رقوم 

لا ضرورة  دالأفراج عن الأشخاص الموقوفين بوج   ير مشروع لأنما تدخل ضمن صلاحية المحممة في إلغال القرارات الإدارية حي  اعتبر النص عليما تزي
 974، صالقضال الإداري  ،عمر محمد .د ،الشوبميل ، 

والواردة في ال اب الرانع عشر والخاص في أصول المحاكمات  2009( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )229تنص المادة ) (2)
وج  السرعة في الطلب وذلك إما برفض  أو نإلغال القرار المطعون في  أو بتعددل  المت عة أمام محممة العدل العليا على أن " تصدر المحممة حممما على 

 .2096لسنة  2مع ما دترتب على حممما من آثار قانونية." ونوصي أن دتم تبني ذات النص في قانون الفصل في المنا عات الإدارية الجددد رقم 
( موون 58علوى أن منوواط اختصواص محمموة العودل العليوا ط قوواع للصولاحية المخولوة لموا نالموادة )قوررت محمموة العودل العليوا فووي فلسوطين نأنو  "لا خولام  (3)

إذا شوابما عيوب مون العيووب المنصووص ، ، هو إلغال أو تعددل القرارات الإدارية النمائية الصوادرة مون مختلو  الجموات الإداريوة9262النظام الدستوري لسنة 
، سليمان شي  العيد ضد و ارة الحمم المحلى وبلدية رفح، قرار  ير منشور. مذلك قرارها 92/99/2000، جلسة 982/22عليما نالمادة المذمورة" القرار رقم 

 ، قرار  ير منشور.92/5/2007، جلسة 22/2002،، قرار  ير منشور، مذلك قرارها برام الل  رقم 5/2/2000، جلسة 94/22رقم 
 .44القضال الإداري، قضال التعويا، ص طار  فتح الل ،، خضر  ؛44ماجد را ب ، القضال الإداري، ص، الحلو   (4)
 .927القضال الإداري في فلسطين، ص عبد الناصر ،، أبو سممدانة  (5)
 .85، صيحيى ، القضال الإداري ، الجمل(6)
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يممن لأي قضال ذو  9225فبرادر  8دارة على العمل، ومنذ قانون الحدود التي يجيز ل  القانون بذلك، لا يعود دتردد في إكراه الإ
 .(1)صلاحية شاملة أن دلجأ إلى الغرامة الإكرايية من أجل تنفيذ قرار نمائي للمحاكم حتى ولو مانت محاكم عدلية

نظيري  الفرنسي والمصري نالنس ة للرقانوة القضوائية علوى قورارات الحو ع  يور المشوروع سويما كما تفو  المشرع الفلسطيني على      
تحوودد المحممووة -9( موون علووى أن" 92/2حيوو  تونص المووادة ) 2096لسوونة  2فوي قووانون الفصوول فووي المنا عووات الإداريوة الجددوود رقووم 

تموال إجورالات ت وادل اللووائح فيموا أو انقضوال المودد المقوررة الإدارية موعداع للنظر في الاستدعال خلال خمسة عشر دوماع مون تواري  ان
( مون هوذه الموادة؛ تنظور المحمموة الإداريوة فوي 9اسوتثنال مموا ورد فوي الفقورة ) -2لذلك، وتبلغ ذلك الموعود لأطورام الاسوتدعال..... 

فوي الحو ع التوي يطلوب فيموا اصودار  الاستدعالات المتعلقوة نالحريوات والحقوو  نموا فيموا الاسوتدعالات التوي هوي مون نووع المعارضوة
 أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوج   ير مشروع خلال خمسة أيام من تاري  تقديم الاستدعال." 

الفصول فوي الاسوتدعالات التوي تمثول قيود علوى الحقوو   الإداريوة نسورعةويتضح مون هوذه الموادة ر  وة المشورع فوي إلوزام المحمموة     
 المشرع نالنص صراحة على هذه الضمانة نالنس ة للرقانة على قرارات الح ع  ير المشروع  والحريات ولقد أبدع

حيو  تونص علوى  2096لسونة  2( من قانون الفصول فوي المنا عوات لإداريوة الجددود رقوم 2وتجدر الإشارة إلى أن المادة )  
ر دوموووواع موووون اليوووووم التووووالي لتوووواري  تبليغوووو  للمسووووتدعى ضووووده أن يقوووودم لائحووووة جوابيووووة علووووى الاسووووتدعال خوووولال خمسووووة عشوووو-9أنوووو  " 

 الاستدعال..." 
التالي : هل المدة الواردة في هوذه الموادة وهوي  الخمسوة عشور دومواع هول هوي مون النظوام العوام ومون ثوم  دثار التسا لوهنا  

م لديو  سولطة تقددريوة فوي ملزمة للمحممة ؟ نمعنى هل تعطي هذه المادة لوميل النائب العام الحق فوي التمسوك نحرفيوة الونص ومون ثو
 ضووون خمسووة عشوور دوموواع لتقووديم اللائحووة الجوابيووة نالنسوو ة للاسووتدعالات المتعلقووة نووالح ع  يوور المشووروع أو التووي تمثوول قيوود علووى 

ونعتبر أن جميع المواعيد المنصوص عليما في النصووص الإجرائيوة لا تعودو الحريات و الحقو  ؟  نري أنما ليست من النظام العام 
كووون مواعيوود تنظيميووة لا دترتووب علووى مخالفتمووا نطوولان الإجوورالات فمووي ليسووت موون أرمووان قيووام المنا عووة أو شوورطاع موون شووروط أن ت

صوحتما، وإنمووا هوي إجوورالات مسوتقلة يقووع علوى ماهوول المحمموة م اشوورتما مون تلقووال نفسوما نعيووداع عون إرادة الخصوووم ن يوة دعوووة ذوي 
لقوانون ، وعليو  يحوق للمحمموة مخالفتموا نوأن تعطوي لوميول النائوب العوام مودة اقصور ليفصوح الشأن لتقديم مذمراتمم حسب ما دتطل و  ا

هوول المسووتدعي موقوووم بوجوو  مشووروع أم موقوووم بوجوو   يوور مشووروع ، فالتمسووك نحرفيووة الوونص دتنووافى مووع ر  ووة المشوورع فووي إلووزام 
الحريوووات خوولال خمسوووة أيووام مووون توواري  تقوووديم المحممووة الإداريوووة  نسوورعة الفصووول فووي الاسوووتدعالات التووي تمثووول قيوود علوووى الحقووو  و 

( نوأن يضويف إليموا اسوتثنالع دتمثول فوي 2( أعولاه، وإن منوا نوصوي المشورع لتعوددل الموادة)92الاسوتدعال و المشوار إليموا فوي الموادة  )
سواعة فقوط وذلووك  27مونح المسوتدعى ضودها والتووي يمثلموا النائوب العوام دائموواع نالنسو ة لقورارات الحوو ع  يور المشوروع مودة لا تتجوواو  

 .الحرية هي المبتغى الأول للإنسان نعد الوجودلأن 
 المطلب الثاني

 مفهوم الحبس غير المشروع
الأجمزة الأمنية السلطة التنفيذية وعلى وج  الخصوص ويعتبر الح ع  ير المشروع من أخطر التطبيقات الشاذة لإسالة 

هذه الامتيا ات والتي منحما لما المشرع الدستوري والعادي من أجل تحقيق المصلحة العامة،  العامة،استخدام امتيا ات السلطة 
تستغلما من أجل تحقيق مصالح حزبية أو مأرب شخصية لرجالات السلطة التنفيذية، أو لمجرد العدال الشخصي بين هذا الأخير 

 والشخص المحبوس بوج   ير مشروع
 الفرع الأول : تعريف الحبس غير المشروع 

                                                             

 وما نعدها. 990، ص القانون الإداري  ،بروسبير، ويل  ؛دومنيك، ويوپ (1)

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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، إلا أن المشرع والأردنيوهو ذات موق  نظيره الفرنسي والمصري  (1)الح ع  ير المشروععرم المشرع الفلسطيني لم ي
 . مما بين الاجتماد القضائي والفقمي تعريف ، عرفت   المواثيق الدولية التي تنظم المساس نالحرية الشخصيةو  (2)السوداني

( من العمد الدولي 2/9المواثيق والاعلانات الدولية جالت بنصوص تكفل حرية الشخص وتؤمد عليما، فجالت المادة )    
الخاص نالحقو  المدنية والسياسية تنص على أن  "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخص ، ولا يجو  حرمان أحد من 

 وط قاع للإجرالات المقررة في  "حريت  إلا لأس اب دنص عليما القانون 
مما اكتفى الاعلان العالمي لحقو  الأنسان نالنص على الحرية دون تحددد متوى يموون الحو ع  يور مشوروع أي تعسوفي حيو        

، (3)ينص على أن  لا يجو  اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفي  تعسفياع، ولقود اعتمود الفريوق العامول المعنوي نمسوألة الاحتجوا  التعسوف
معياراع عملياع لتحددد متى يمون الحجز تعسفياع مستنداع علوى أحموام الاعولان العوالمي لحقوو  الإنسوان والعمود الودولي الخواص نوالحقو  
المدنية والسياسية ومذلك إلى مجموعوة الم وادئ المتعلقوة نحمايوة جميوع الأشوخاص الوذدن دتعرضوون لأي شومل مون أشومال الاحتجوا  

 :(4)عتبر الفريق الحرمان من الحرية تعسفيا في حال توافر إحدي الحالات التاليةأو السجن. وعلي  ي
إذا مان من المستحيل التذرع نأي أساس قانوني لتبرير الحرمان مون الحريوة )كوأن د قوى الشوخص قيود الاحتجوا  نعود انتموال  -أ

 مدة العقوبة المحموم علي  بما، أو على الر م من صدور قانون عفو يطبق علي (.
، 20، 92، 98، 97، 92، 4إذا موان الحرمووان موون الحريوة ناجموواع عوون ممارسوة الحقووو  أو الحريووات التوي تضوومنما المووواد  -ب

موون العموود الوودولي الخوواص  24، 26، 25، 22، 29، 92، 98، 92موون الاعوولان العووالمي لحقووو  الإنسووان، والمووواد  29
 نالحقو  المدنية والسياسية.

الجزئوي للقواعوود الدوليووة المتصولة نووالحق فووي محاكموة عادلووة المنصوووص عليموا فووي الاعوولان فوي حووال عودم الاقوورار التووام أو  -ت
العووالمي لحقوووو  الإنسووان، مجموعوووة الم ووادئ المتعلقوووة نحمايووة جميوووع الأشووخاص الوووذدن دتعرضووون لأي شووومل موون أشووومال 

ية فيموا يخوص الودول الأطورام من العمود الودولي الخواص نوالحقو  المدنيوة والسياسو 97، 2الاحتجا  أو السجن، والمادتين 
 في .

/ه(  السوجن أو الحرموان الشوددد علوى أي نحوو 4مما واعتبر النظوام الاساسوي للمحمموة الجنائيوة الدوليوة  فوي الموادة )     
 آخر من الحرية البدنية نما يخام القواعد الأساسية للقانون الدولي صورة من صور الجرائم ضد الإنسانية

                                                             

ولقد مرر المشرع  2009لسنة  5( من قانون تشميل المحاكم النظامية رقم 22/2الح ع  ير المشروع في المادة ) مصطلح المشرع الفلسطينيتناول  (1)
 والمشار إليمما سانقاع.  2096( لسنة 2( من قانون الفصل في المنا عات الإدارية الجددد رقم )2ذات مضمون النص في الفقرة الثالثة من المادة )

م، الأولى: 9229( من القانون الجنائي لسنة 965المشرع السوداني  مفموم الح ع  ير المشروع  ضمن صورتين وذلك في نص المادة )أورد المشروع  (2)
ة أو ح ع شخص في ممان معين دون وج  مشروع أو الاستمرار في ح س  ر م علم  نصدور أمر نالإفراج عن . الثانية: إذا حدث الاعتقال نطريقة سري

 تزاع اعترام من المعتقل أو إكراه  على رد مال أو على فعل مخال  للقانون أو تعريا حيات  للخطر.قصد بما ان
أحود الآليوات التوي صودرت عون لجنوة الأموم المتحودة لحقوو  الإنسوان  72/9229أنشيل الفريق العامل المعني نمسألة الاحتجا  التعسوفي نموجوب القورار  (3)

 فضل لحقو  الإنسانوالتي تمدم لكفالة حماية دولية أ
 الأمم المتحدة، حقو  الإنسان "ممتب المفوم السامي"، مقال منشور على ش مة الانترنت الدولي، على الرانط

www.ohchv.org/ar/issues/pelention/pages/wgadindex.aspx. 
نشوأن الفريوق العامول المعنوي نالاحتجوا  التعسوفي، منشوور علوى شو مة الانترنوت العالميوة علوى  26الحملة العالمية لحقو  الإنسوان، صوحيفة الوقوائع رقوم  (4)

 s/factsheet26ar.pdfwww.ohchr.org/documents/piblication: الرانط

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.ohchv.org/ar/issues/pelention/pages/wgadindex.aspx
http://www.ohchv.org/ar/issues/pelention/pages/wgadindex.aspx
http://www.ohchr.org/documents/piblications/factsheet26ar.pdf
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ع  ير المشروع نأن  مل اعتقال دتم دون مذمرة توقيف أو دون لائحوة اتموام أو ناتموام ناطول أو  يور أما الفق  فيعرم الح 
 .(1)جدي، أو دون عرض  على النيانة العامة، أو قاضي الصلح، أو التوقيف دون محاكمة

تووونظم المسووواس نالحريوووة  وهنووواك مووون الفقووو  مووون دوسوووع مووون مفمووووم الحووو ع  يووور المشوووروع معتموووداع علوووى المواثيوووق الدوليوووة التوووي     
الشخصووية، فيعوورم الحوو ع  يوور المشووروع موون خوولال توووافر إحوودي ثوولاث معووادير، الأول:  يوواب الأسوواس القووانوني للاعتوودال علووى 
الحرية الشخصية، الثاني: خر  أحود الحقوو  الأساسوية للإنسوان نمعنوى أن يموون الاعتقوال نسوبب ممارسوة أحود حقوقو  الأساسوية، أو 

 (2)هذه الحقو ، أما الثال  والأخير فيتمثل في عدم توافر شروط المحاكمة العادلةلحرمان  من أحد 
وموون خوولال تت ووع أحمووام القضووال الفلسووطيني، سوويما محممووة العوودل العليووا نجوود أنمووا تعوورم الحوو ع  يوور المشووروع ضوومناع وهووو توقيووف 

 .(3)المستدعى أو استمرار توقيف  نشمل يخال  القانون 
وبمفموم المخالفة للح ع المشروع والذي مفاده الح ع نموجب قرار قضائي يممن لنا تعريف الح ع ونحن من جانبنا 

 ير المشروع نأن  تقييد حرية شخص ما نموجب قرارا إداري، حي  دتم اعتقال  من قبل الأجمزة الأمنية وتوقيف  أي ح س   دون 
 بذلك . سند قانوني ، نمعنى ح ع الأفراد دون الحصول على أمر قضائي

 الفرع الثاني: الفرق بين الحبس غير المشروع والتوقيف الإداري .
عرم نعا الفق  التوقيف الإداري نأن  " تقييد الحرية الشخصية نمقتضى قرار من السلطة الإدارية المختصة نقصد وقاية        

 .(4)ون"النظام العام من الخطورة النانعة من الشخص المعتقل وذلك وفقاع لأحمام القان
إلى نصوص  استناداع دارية إسلطة  إجرال وقائي يصدر ضد شخص لم درتكب جريمة محددة، تأمر ن كما عرف  آخرون نأن  " 

 تشريعية خاصة تنظم هذه الإجرالات، و ال اع ما تلجأ إلي  سلطات الض ط الإداري من أجل المحافظة على النظام العام في المجتمع
(5). 

التوقيف الإداري نأن  ح ع شخص نموجب قرار إداري ض طي فردي من أجل حماية النظام العام في  ونحن من جانبنا نعرم
مان النظام القانوني في الدولة يسمح ن  طالما تقيدت سلطات الض ط إجرال مشروع إن  الدولة دون صدور قرار قضائي بذلك وهو

 التي وضعما المشرع لذلك. والشروط الإداري نالحدود 
ل على ما سبق فإن الح ع  ير المشروع والتوقيف الإداري دتشابمان في أن ملاهما إجرال دترتب علي  ح ع الأشخاص وبنا    

، إلا أن التوقيف الإداري إجرال "" قاضي الإلغال ""نموجب قرارات إدارية وليست قضائية ومن ثم تخضع لرقانة القضال الإداري 

                                                             

 .64م، تقرير سنوي منشور، ص2008الميئة المستقلة لحقو  الإنسان "ددوان المظالم"، شماوي المواطنين والرقانة على أماكن الاحتجا  خلال عام  (1)
 22/6/2092صاد  ، الاعتقال التعسفي في مفموم ، مرجعيوة، ومعواديره، مقوال منشوور علوى شو مة الانترنوت الدوليوة علوى الموقوع الالكترونوي ، الصغير(2)

 www.marghress.com/alittihad/176296: م على الموقع7/2/2098بتاري   يارة 
: م7/2/2098ومة القضال والتشريع الفلسطيني، المقتفي، الرانط الالكتروني بتاري  الصادرة عن محممة العدل العليا برام الل ، منظ 8/2002قضية رقم  (3)

www.muqtafibirziet.edu/courtjudgments/showdoc.aspy?ip=35311 
 .29ص بين الحرية الشخصية ومقتضيات النظام العام ، ، صبري ، الاعتقال الإداري ، السنوسي  (4)
 .222ص ، في التشريع الأردنينظام ، الضوانط القانونية والشر ية للتوقيف ، دراسة ، المجالي (5)
 

http://resportal.iugaza.edu.ps/journal.aspx?id=5
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.muqtafibirziet.edu/courtjudgments/showdoc.aspy?ip=35311
http://www.muqtafibirziet.edu/courtjudgments/showdoc.aspy?ip=35311
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قرارات الح ع  ير المشروع هي  التوقيف، بينماود النصوص التشريعية التي أجا ت مشروع إن تقيدت السلطة الإدارية في  حد
 نالإلغال.وحرية دائماع قرارات إدارية منعدمة و ير مشروعة 

 -9من  على أن "" ( 99المادة )في نص  د ) المعدل ( 2002الفلسطيني لسنة وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأساسي 
لا يجو  الق ا على أحد أو تفتيش  أو ح س  أو تقييد حريت  نأي قيد أو  -2 طبيعي وهي ممفولة لا تمع.الحرية الشخصية حق 

 "القانون منع  من التنقل إلا نأمر قضائي وفقاع لأحمام 
( من  57المعدل ( ، حي  تنص المادة )) 2097وهو ذات موق  المشرع الدستوري المصري في ةل الدستور الحالي 

حرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمع ، وفيما عدا حالة التل ع لا يجو  الق ا على أحد أو تفتيش  أو العلى أن "" 
 ح س  أو تقييد حريت  نأي قيد إلا نأمر قضائي مسبب يستلزم  التحقيق ""

ي حيو  سوومحا ويعتبور موقو  المشوورع الدسوتوري الفلسووطيني والمصوري أفضوول حوالاع موون المشورع الدسووتوري الأردنوي والفرنسوو
( موون الدسووتور الأردنووي 8نإممانيووة التوقيووف الإداري فلووم دتطل ووا لمشوورو ية الحوو ع صوودور قوورار قضووائي لووذلك ، حيوو  توونص المووادة )

)المعوودل ( علووى أنوو  " لا يجووو  أن دوقوو  أحوود أو يحوو ع إلا وفووق أحمووام القووانون " ولقوود اسووتغل المشوورع العووادي هووذه  9252لسوونة 
 9256لسنة  4اصمة سلطة إصدار قرارات التوقيف الإداري وذلك في قانون منع الجرائم رقم الرخصة ومنح  محافظ الع

( منو  علوى 66كموا أن المشورع الدسوتوري الفرنسوي لوم دتطلوب لمشورو ية الحو ع صودور قورار قضوائي حيو  تونص الموادة )
/ أ سووطع 26والمووواطن الفوورنع الصووادر فووي ( موون إعوولان الانسووان 4أنوو  "" لا يجووو  أن  يحوو ع أحوود تعسووفياع ..""كمووا أن المووادة )

تنص علوى أن " لا يممون اتموام أي إنسوان أو القو ا عليو  أو ح سو  إلا فوي الحوالات المحوددة فوي القوانون ووفقواع للأوضواع  9482/
 التي دنص عليما ...""

القووانين التوي دة فوي ولنا أن نتسالل هل يعتبور التوقيوف الإداري فوي فلسوطين إجورال مشوروع إن موان ضومن الحوالات المحود
 تعطي السلطة الإدارية صلاحية التوقيف دون صدور قرار قضائي بذلك ؟

ما في بذلك تتمثلوجود قرار قضائي  الح ع دون إن القوانين الفلسطينية التي تمنح السلطة الإدارية التوقيف الإداري أو 
 :دلي 

 2009( لسنة 2لات الجزائية رقم )التوقيف من قبل مأمور الض ط القضائي استناداع قانون الإجرا  -9
 لمأمور الض ط القضائي الق ا 2009( لسنة 2الإجرالات الجزائية رقم ) ( من قانون 20أجا  المشرع الفلسطيني نموجب المادة )

وعلي  يحق  .(1)وذلك في حالات محددة على سبيل الحصر على أي شخص حاضرا وتجد دلائل على اتمام  دون مذمرة من النيانة
هذه المملة إما أن يطلق  وبانتمال خلالما،على أن يسمع أقوال   فقط،إدداع  في السجن لمدة لا تزيد على أربعة وعشرون ساعة ل  

التوقيف  الأخيرة يمون  سراح  أو درسل  إلا النيانة العامة والتي بدورها إما أن تطلق سراح  أو توقف  حسب الأصول وفي هذه الحالة

                                                             

هذه الحالات حي  تنص على أن  " لمأمور الض ط القضائي أن يق ا بلا  2009( لسنة 2( من قانون الإجرالات الجزائية رقم )20حددت المادة ) (1)
 مذمرة على أي شخص حاضر توجد دلائل عللا اتمام  في الأحوال التالية:

 يد على ستة اشمر.حالة التل ع في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الح ع مدة تز  .9
 إذا عارم مأمور الض ط القضائي أثنال قيام  بواج ات وةيفت  أو مان موقوفا بوج  مشروع وفر أو حاول الفرار من ممان التوقيف. .2
 إذا ارتكب جرما أو اتمم أمام  نارتكاب جريمة، ورفا إعطاله اسم  أو عنوان  أو لم يمن ل  ممان سمن معروم أو ثابت في فلسطين. " .2
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، أما في حال تم توقيف أي شخص من قبل السلطة التنفيذية استناداع لقانون  (1) صادر نموجب قرار قضائيوالح ع مشروع لأن  
 مشروع.على أربعة وعشرون ساعة هو ح ع  ير الإجرالات الجزائية لمدة تزيد 

 التوقيف استناداع لحالة الطوارئ  -2
عرم الموقوم على النيانة العامة أو المحممة المختصة خلال  أي توقيف دتم من قبل السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ لا دتم 

  (2)خمسة عشر دوماع يعتبر ضمن الح ع  ير المشروع ويخضع لرقانة القضال الإداري 
 الأردني والساري في الضفة الغربية  9256لسنة  4التوقيف الإداري استناداع لقانون منع الجرائم رقم  -2

ضمن  وأن  ددخلالساري في الضفة الغربية  9256لسنة  4نري عدم مشرو ية التوقيف الإداري المستند لقانون منع الجرائم رقم 
 قرارات الح ع  ير المشروع وذلك للأس اب التالية 

لأي محافظ منح فقط سلطة التوقيف الإداري لمحافظ العاصمة فقط ولم يمنحما  9256لسنة  4قانون منع الجرائم رقم إن  -أ
فإن أي توقيف إداري وعاصمة دولة فلسطين هي القدس وليست ضمن سيطرة الدولة الفلسطينية في الوقت الراهن وعلي   آخر،

 فلسطين هو توقيف  ير مشروع   أي محافظ فييصدر عن 
الحرية الشخصية حق  -9من  والتي تنص على أن "" ( 99) وسيما المادة -الدستور المؤقت  -نعد صدور القانون الأساسي -ب

لا يجو  الق ا على أحد أو تفتيش  أو ح س  أو تقييد حريت  نأي قيد أو منع  من التنقل  -2طبيعي وهي ممفولة لا تمع. 
الأردني الساري  9256لسنة  4فإن المواد القانونية الواردة في قانون منع الجرائم رقم  .."إلا نأمر قضائي وفقاع لأحمام القانون،

 المعدل( والتيمن القانون الأساسي الفلسطيني ) 99الغربية أص حت  ير دستورية لأنما تتعارم مع المادة  في الضفة
تنص على أن " دلغى مل  المعدل(من القانون الأساسي الفلسطيني ) 992قصرت الح ع نموجب قرار قضائي، مما أن المادة 
 ما دتعارم مع أحمام هذا القانون الأساسي المعدل "

لمرسوم الرئاسي ا نشأن اختصاصات المحافظين في فلسطين 2002لسنة  22يف الإداري استناداع للمرسوم الرئاسي رقم التوق -7
بل منحمم  الإداري،نشأن اختصاصات المحافظين في فلسطين لم يمنح المحافظين سلطة التوقيف  2002لسنة  22رقم 

مستقر أن التوقيف الإداري يمون نموجب قرار إداري وقائي لمنع ، وال (3)سلطة الض ط القضائي فيما دتعلق نالجرم المشمود
بمدم وبمناس ة جريمة وقعت  قضائي،أما قرارات الض ط القضائي فمي نموجب قرار  العام،ارتكاب الجرائم حماية للنظام 

 ال ح  عن الجاني تمميداع لتوقيع العقوبة علي  إن ثبتت إدانت .
وبنال على ما سبق فالرأي عندي نأن التوقيف الإداري وإن مان مشروع في نعا الدول مثل فرنسا والأردن إلا أن   ير 

ومن ثم يعتبر التوقيف الإداري في فلسطين ومصر صورة من صور الح ع الحالية، مشروع في فلسطين ومصر في ةل الدساتير 
الإداري في فلسطين وأي توقيف إداري ددخل ضمن قرارات الح ع  ير  عدم مشرو ية التوقيف ومن ثم نري  المشروع، ير 

                                                             

الفلسطيني على أن  " يجب على مأمور الض ط القضائي أن يسمع فورا أقوال  2009( لسنة 2( من قانون الإجرالات الجزائية رقم )27تنص المادة ) (1)
 المقبوم علي  فإذا لم يأت نمبرر إطلا  سراح  درسل  خلال أربع وعشرين ساعة إلى وميل النيانة المختص."

نون الأساسي الفلسطيني على أن  " أي توقيف دتم نمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ دراجع من قبل النائب العام أو ( من القا992تنص المادة ) (2)
 المحممة المختصة خلال مدة لا تتجاو  خمسة عشر دومعا من تاري  التوقيف. " 

فوي فلسوطين علووى ان المحوافظ يقوووم "" بوةيفوة الضوو طية  نشووأن اختصاصوات المحووافظين 2002لسونة  22( موون المرسووم الرئاسووي رقوم 4تونص الموادة )  (3)
 القضائية فيما دتعلق نالجرم المشمود وإبلاغ النيانة العامة عن الجرائم  ير المشمودة التي يطلع عليما"
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 22تم نموجب المرسوم الرئاسي رقم  مالساري في الضفة الغربية أ 9256لسنة  4استناداع لقانون منع الجرائم رقم سوال تم المشروع 
  فلسطين .نشأن اختصاصات المحافظين في  2002لسنة 

 المبحث الأول
 إلغاء قرار الحبس غير المشروعشروط قبول دعوى 

 (1)دعوي الإلغال هي دعوي قضائية تمدم إلى إعدام قرار إداري  ير مشروع، وبالتالي إنطال الآثار المترت ة علي .
، فووإذا لووم تتوووافر هووذه إلغووال  ولابوود موون توووافر مجموعووة موون الشووروط حتووى يقبوول قاضووي الإلغووال النظوور فووي موضوووع دعوووي 

 الشروط مجتمعة قرر القاضي رد الدعوي شملاع . 
تتمثل هذه الشروط في محل الدعوي أي القورار الإداري، وعليو  دتعوين لقبوول دعووي الإلغوال أن توجو  فوي الأصول إلوى قورار 

تقر لقبوول أي دعووي قضوائية نموا فوي ذلوك إداري، فإذا انتفى وجود القرار الإداري انتفى مناط قبول دعوي الإلغال. مما وأن  مون المسو
دعوي الإلغال قرار الح ع أن يمون للمدعي مصلحة في إقامتما ولابد من تووافر نعوا الشوروط الشوملية فيجوب تقوديم الودعوي خولال 

ر والضوفة المدة التي يحددها القانون والتي يعبر عنموا نميعواد رفوع دعووي الإلغوال وأن تقودم مون خولال محوام موزاول لا سويما فوي مصو
ولقود أحسون المشورع الفلسوطيني فوي قوانون الفصول فوي المنا عوات الإداريوة الجددود ،  (2)الغربية، حي  لم يشترط المشرع الفرنسوي ذلوك

عنودما أجوا  رفوع دعووي إلغوال قورارات الحو ع  يور المشوروع دون تطلوب شورط توميول محوام  حيو  تونص الموادة  2096لسنة  2رقم 
ط فوووي الاسوووتدعال الوووذي يُقوووام لووودي المحمموووة الإداريوووة أن يقووودم مووون محوووام  موووزاول ويُسوووتثنى مووون ذلوووك ( منووو  علوووى أنووو  " يشوووتر 24)

الاستدعالات التي هي من نوع المعارضوة فوي الحو ع التوي يطلوب فيموا اصودار أوامور الإفوراج عون الأشوخاص الموقووفين بوجو   يور 
 .مشروع

قرارات الح ع  يور المشوروع، بول علوى مول التودابير التوي تفورم بل إننا نؤمد على ضرورة أن تكون الرقانة القضائية على 
على الحرية الشخصية بدون رسوم قضائية وبدون تطلب توميل محام نحيو  يقووم بموا المسوتدعي نفسو ، فالمشورو ية وسويادة القوانون 

 فع الرسوم القضائية .وعلى وج  الخصوص حماية الحرية الشخصية أسمى من القدرة على دفع تكاليف محام ومن القدرة على د
 أو الطعن المقابل .وأخيراع لابد من أن دتوافر شرط دتعلق نالاختصاص القضائي أو ما يعرم نالدعوي الموا ية 

 وبنالع على ما سبق، نقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع وذلك على النحو التالي:
 المطلب الأول

 شروط تتعلق بمحل الدعوى )القرار الإداري(

                                                             

 . 229، ص، القضال الإداري يحيى ، الجمل  ؛262، القضال الإداري، صماجد را ب ، الحلو  ( 1)
Olivier Gohin , Contentieux Administratif, , 2002, P. 203 

طال قرار إداري وقد ذهب جانب من الفق  إلى تعريف دعوي الإلغال "نأنما دعوي القانون العام القضائية التي درفعما صاحب الشأن للقضال الإداري نقصد ان
 .992، صالعقد الإداري وقضال الإلغال ،جمال   اس أحمد ، عثمان  ؛ 20صعلي ، دعوي الإلغال، ، سابق  ير مشروع". صاد  

 المتقاضين من شروط توميل محامي في نطا  دعاوي الإلغال. 2/99/9867( في فرنسا لقد أعفى مرسوم  2) 
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انتفوووى منوواط قبوووول  بووول دعووووي الإلغووال أن توجوو  فوووي الأصوول فوووي مواجمووة قوورار إداري فوووإذا انتفووى وجووود القوووراردتعووين لق
  .(1)الدعوي 

وقوود جووري قضووال ولووم يعوورم المشوورع فووي الوونظم القانونيووة محوول المقارنووة القوورار الإداري إلا أن القضووال والفقوو  قووام بتعريفوو ،  
نأنوو  "إفصوواح الإدارة عوون إرادتمووا الملزمووة نمووا لمووا موون سوولطة نمقتضووى القوووانين  القوورار الإداري  مجلووع الدولووة المصووري علووى تعريووف

 .(2) متى مان ذلك مممناع وجائزاع قانوناع، ابتغال تحقيق المصلحة العامة"، واللوائح نقصد إحداث أثر قانوني معين
 وواع موون تعريووف القضووال الإداري المصووري حيوو  عرفتوو  كمووا وتبنووت محممووة العوودل العليووا فووي العددوود موون قراراتمووا تعريفوواع قري

 .  (3)محممة العدل العليا بداية نأن  "إفصاح الإدارة عن إرادتما في الشمل المقرر قانوناع"
والرأي عندي نأن القرار الإداري "هو " عمل قانوني نمائي صادر نوإرادة منفوردة مون سولطة إداريوة وطنيوة يحودث بذاتو  آثوار 

 قانونية معينة".
بتوقيوف وحو ع شوخص أو أما قرار الح ع  ير المشروع فمو مل عمل  صادر نوالإرادة المنفوردة مون سولطة إداريوة وطنيوة 

 أو دون سند قانوني . أكثر  دون صدور قرار قضائي نالح ع
إقاموة تلوك  وعلي  يشترط لقبوول دعووي إلغوال قورار الحو ع أن يموون ثموة قورار إداري موجوود وقوائم منوتج لآثواره القانونيوة عنود

الودعوي، فوإذا تخلوو  هوذا الشوورط نوأن لوم دوجوود قورار إداري نووالح ع  أصولاع وابتوودالع أو وجود ثوم  ال قبوول رفوع الوودعوي سووال نسووح   أم 
نإلغائو  مون جانوب جموة الإدارة أو نانتموال فتورة تأقيتو  دون أن دنفوذ علوى أي وجو  مانوت الودعوي  يور مقبولوة، ومون ثوم إذ لوم تنصووب 

وتأكيووداع لووذلك قووررت محممووة العوودل العليووا نأنوو  "لوويع موون  .(4) علووى قوورار إداري موجووود وقووائم لووم تصووادم بووذلك محوولاع  دعوووي الإلغووال
المممون إنموال قوورار مُلغوى أصوولاع، لأن الإلغوال لا يقورر إلا فووي مواجموة قوورار قوائم مشوووب نأسو اب نطلانو ، ممووا يعنوي عوودم نقوال قيووام 

 (5)الخصومة بين الطرفين.

                                                             

القاعدة  - 769 -" ص 22، سنة الممتب الفني " 9227- 9- 29جلسة  - .ع  37لسنة  3945في مصر نالطعن رقم  حمم المحممة الإدارية العليا( 1)
-القاعودة رقوم  90 -" ص 76، سونة الممتوب الفنوي " 200-7-97جلسوة  - .ع  22لسونة  2259وحول نفع المعنى حممما فوي الطعون رقوم ( 76)-رقم 

(95  ) 
 929 -ول ص" الجزل الأ 41، سنة الممتب الفني "1996-2- 26جلسة  - .ع  36لسنة  1692في الطعن رقم حمم المحممة الإدارية العليا نمصر ( 2)
مما وتبنت محممة العدل العليا في العددد من قراراتما تعريفواع مطانقواع لتعريوف القضوال الإداري المصوري حيو  عرفتو  محمموة العودل  (.105)-القاعدة رقم  -

متوى موان ذلوك مممنواع وجوائزاع قانونواع ، عوينالعليا "إفصاح الإدارة عن إرادتموا الملزموة نموا لموا مون سولطة نمقتضوى القووانين واللووائح نقصود إحوداث أثور قوانوني م
/ 20/5، جلسوة 29/2008هوا رقوم ، وموذلك قرار 92/2/2090، جلسوة 72/2090بمدم من المصلحة العامة" قرار محممة العدل العليوا نغوزة فوي الطلوب رقوم

 وما نعدها 20ص ،م ادئ محممة العدل العليا ،أشرم وآخرين، نصر الل  ، 2008
. ثوم عرفتو  58، مرجوع سوابق، ص90، مجموعوة القاضوي وليود الحايوك، ج 7/99/9252، جلسوة 29/52العدل العليا نغزة في الطلوب رقوم ( قرار محممة 3)

قورار محمموة في قرار آخر نأن  )إفصاح سلطة إدارية عامة عن إرادتما الملزمة نما لما من سلطة عامة نمقتضى القانون نقصد إحداث مرمز قوانوني معوين( 
، قورار 22/6/2007، جلسوة 65/22، قورار  يور منشوور، موذلك قرارهوا بورام اللو  رقوم 28/92/9222، جلسوة 270/24عليا برام اللو  فوي الطلوب رقوم العدل ال

  ير منشور.
 .2002- 92 - 97جلسة  - .ع  72لسنة  7722طعن رقم في مصر نال حمم المحممة الإدارية العليا( 4)
مجموعوة م وادئ محمموة العودل العليوا ،  ،أشورم وآخورين، ، نصر اللو  92/99/2090، جلسة 87/2002قرار محممة العدل العليا نغزة في الطلب رقم  (5)

 .22ص
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توافر الشرط الأول مون شوروط دسالل هل قرار الح ع  ير المشروع تتوافر في  خصائص القرار الإداري ومن ثم ولنا أن نت
 ؟ واقعة مادية لا دترتب عليما أثر قبول دعوي الإلغال ألا وهو شرط المحل ، أم أن 

القرارات الإدارية النمائية ، إلا أن  نص المشرع الفلسطيني على الر م من أن  نص صراحة على اختصاص القضال الإداري نإلغال 
كذلك على اختصاص  بنظر الطل ات التي هي من نوع المعارضة في الح ع التي دتطلب فيما إصدار أوامر الافراج عن 

 ، فمل ددل ذلك على أن قرارات الح ع  ير المشروع ليست من قبيل القرارات الإدارية .(1) الأشخاص الموقوفين بوج   ير مشروع
 ؟واقعة مادية لا دترتب عليما أثر  النمائية ومن ثم هو

أن قرار الح ع  ير المشروع تتوافر في  خصائص القرار الإداري ومن ثم دتوافر الشرط الأول من شروط قبول دعوي  الرأي عندي
ومجرد النص على اختصاص القضال الإداري بنظر مليمما هو من ومستمر ، لكن  قرار إداري منعدم  الإلغال ألا وهو شرط المحل

 .قبيل التأكيد 
( موون قووانون تشووميل المحوواكم 90/2ويسووتدل علووى ذلووك نموقوو  المشوورع الأردنووي حيوو   مووان فووي السووابق نموجووب المووادة )

تنطوووي علووى اصوودار  دوونص صووراحة علووى أن تخووتص محممووة العوودل العليووا نووالنظر فووي الطل ووات التووي9252لسوونة  26النظاميووة رقووم 
أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوج   يور مشوروع ، إلا أنو  عودل عون ذلوك فوي القووانين اللاحقوة سووال قوانون محمموة العودل 

لسوونة  24قووانون القضووال الإداري رقووم  فووي، ومووذلك  9222( لسوونة92، ومووذلك القووانون رقووم ) 9282( لسوونة 99العليووا المؤقووت رقووم )
وذهوب نعوا الفقو  الأردنوي إلا أن المشورع الأردنوي عودل عون الونص صوراحة علوى اختصواص حاليواع فوي الأردن ، الساري ،  2097

المحمموة نووالنظر فوي طل ووات الأفوراج عوون الأشوخاص الموقوووفين بوجو   يوور مشوروع لأنمووا تودخل ضوومن صولاحية المحممووة فوي إلغووال 
 (2)القرارات الإدارية حي  اعتبر النص عليما تزيد لا ضرورة ل 

دووتم الووونص  الإداريووة ولوومكمووا أن المشوورع الفرنسووي والمصووري اكتفيووا نموونح القضووال الإداري النظوور فووي مشوورو ية القوورارات 
القوورارات أن صووراحة موون قبلممووا علووى موونح القضووال الإداري سوولطة النظوور فووي مشوورو ية قوورارات الحوو ع  يوور المشووروع علووى اعت ووار 

 .  ير المشروعالإدارية ددخل بين دفتيما قرارات الح ع 
ولقد ذهب نعا الفقو  للقوول نوأن " والحقيقوة أن القورار الإداري القاضوي بتوقيوف أي شوخص يقبول الطعون نالإلغوال ناعت وار 

 (3)طلب الإفراج من الطل ات التي يقدمما الأفراد لإلغال القرارات الإدارية "
 (4)قبيل القرارات الإدارية المستمرةمن  الاعتقالكما أن أستاذا الدمتور ماجد را ب الحلو اعتبر قرار 

وتأكيداع لذلك حممت محممة العدل العليا الفلسطينية نأن  " ولما مان اعتقوال المسوتدعي مون قبول المسوتدعى ضودها ) و ارة الداخليوة ( 
قد تعدت في  تخوم اختصاصما ، وتجاو ت حدود صلاحياتما وبغت على السلطة القضائية وتو لت عليما ، وحي  أن فوي ذلوك ملو  

                                                             

 ( لسوونة2( موون قووانون الفصوول فووي المنا عووات الإداريووة الجددوود رقووم )2) ، والمووادة  2009لسوونة  5( موون قووانون تشووميل المحوواكم النظاميووة رقووم 22المووادة )( 1)
2096 

 .974، ص عمر محمد، القضال الإداري، دراسة مقارنة، الشوبمي (2)
 .974، ص المرجع السابق (3)
 .224ص  ، القضال الإداري،ماجد را ب ، الحلو  (4)
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بوودأ الفصوول بووين السوولطات ، الأموور الووذي تغوودو معوو  القوورارات الطعينووة معتلووة توورد عليمووا أسوو اب الطعوون إهوودار للمشوورو ية وخرقوواع لم
 (1)وتنحدر بما إلى درجة الانعدام "

لسنة  5( من قانون تشميل المحاكم النظامية رقم 22/2ولقد أكد المشرع الفلسطيني هذا المفموم حي  تنص المادة )
العليا نالنظر في الطل ات التي هي من نوع المعارضة في الح ع التي دتطلب فيما إصدار  على أن " تختص محممة العدل 2009

  (2) أوامر الافراج عن الأشخاص الموقوفين بوج   ير مشروع."
( لسونة 2( مون قوانون الفصول فوي المنا عوات الإداريوة الجددود رقوم )2ولقد مرر المشرع ذات النص فوي الفقورة الثالثوة مون الموادة )     

الاسوتدعالات التوي هوي مون نووع المعارضوة فوي الحو ع التوي يطلوب فيموا  حي  تنص على أن "تختص المحممة الإداريوة فوي 2096
 الموقوفين بوج   ير مشروع."اصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص 

حيو  ( 3)ولقد استقرت أحمام محممة العدل العليا في فلسطين علوى ضورورة أن توجو  دعووي الإلغوال ضود قورار إداري نموائي
الإداري إنما هو مون صوميم اختصواص محمموة العودل العليوا عمولاع قررت "الطعن نطريق الإلغال في الأس اب التي دبنى عليما القرار 

 ( 4) " قانون تشميل المحاكم النظاميةمن  27 -22ن نالمادتي
 ويثار تسا ل هل قرار الح ع  ير المشروع عمل من أعمال السيادة ومن ثم لا يخضع لرقانة القضال ؟

نظرية أعمال السيادة أو نظرية الأعمال الحمومية مجموعة من التدابير التي تتخذها السلطة التنفيذية لا تخضع ب يقصد
المشرو ية، وهي تستفيد بمذه الصفة من الاعفال من الرقانة القضائية نشمل مامل فلا يممن الاعترام عليما لعلة عدم لمبدأ 

 ، ومن ثم لا تخضع أعمال السيادة لأي رقانة قضائية قط  (5)المشرو ية ولا إعمال مسؤولية الدولة نشأنما
لرقانة القضال عن أعمال السيادة والتي لا تخضع  هي نظرية والراجح في معيار تمييز القرارات الإدارية والتي تخضع 

القائمة القضائية أو الأعمال المختلطة ، ولم تعد أعمال السيادة تتضمن سوي مجموعتين من التدابير التي تقوم بما السلطة التنفيذية 

                                                             

، مشووار إليمووا  95/90/2005لسووة ، ج 990/2005وقرارهووا رقوم  90/2005م20جلسووة  ، 2005/ 925قوررت محممووة العوودل العليوا فووي رام اللوو   رقوم ( 1)
 .282، ص ، القضال الإداري في فلسطينعبد الناصر ، ،  أبو سممدان  عند

وهوو سواري فقوط فوي  2096لسونة  2هذه المادة سارية فقط في الضفة الغربية، حي  أصدر المشرع الفلسطيني قانون الفصل في المنا عات الإدارية رقم  (2)
كموات والخواص قطاع  زة نسبب الانقسام السياسي ولقد ألغى المشرع في هذا القانون الأخيور هوذه الموادة  وموذلك ال واب الرانوع عشور مون قوانون أصوول المحا

دلغووى ال وواب الرانووع عشوور موون قووانون أصووول المحاكمووات المدنيووة  -9( منوو  علووى أن "26نووإجرالات التقاضووي أمووام محممووة العوودل العليووا حيوو  توونص المووادة )
رم مووع أحمووام هووذا لغووى موول حمووم دتعووا-2م وتعددلاتوو  المتعلووق نأصووول المحاكمووات المت عووة أمووام محممووة العوودل العليووا. ي2009( لسوونة 2رقووم ) والتجاريووة
 القانون."

، 22/6/9225، جلسوة 22/9225قررت محممة العدل العليا في  ال ة قراراتما سلطتما نالنظر في إلغال القرارات الإدارية النمائية ومن ذلك قرارهوا رقوم ( 3)
، وقرارهووا رقووم 24/2/9228، جلسوة 25/9228، وقرارهووا رقووم 96/2/9228، جلسوة 92/9224، وقرارهووا رقووم 99/2/9226، جلسوة 46/9225وقرارهوا رقووم 

، جميووع هووذه القوورارات 20/5/2006، جلسووة 920/2007، وقرارهووا رقووم 99/2/2007، جلسووة 966/2002، وقرارهووا رقووم 95/2/2009، جلسووة 24/2000
  وما نعدها. 22ص ،، م ادئ محممة العدل العلياناةم، عويضة و يرها منشور عند: 

للمستشوووار أشووورم نصووورالل   2092- 2006واردة فوووي، م وووادئ محمموووة العووودل العليوووا مووون  2090/ 99/ 2، جلسوووة 68/2090"قرارهوووا فوووي الطلوووب رقوووم ( 4)
 98م، المرجع السابق، ص2092/ 92/ 22، جلسة 2092/ 26. وحول نفع المعنى قرارها في الطلب رقم 92وآخرين، مرجع سابق، ص

يحيووى ، ، الجموول ؛  78، القضووال الإداري، صماجوود را ووب ، الحلووو ؛ اجووع فووي الفقوو  العربوويفووع المفوورد ر ، وصووول ن24، صدومينيووك دويووو وبوسوويرويل (5)
 .58القضال الإداري ، ص
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 اشرة التي تربط السلطة التنفيذية نالدول الأجنبية أو ، والثانية تلك العلاقات الم(1)الأولى الأعمال المتعلقة نعلاقة الحمومة نالبرلمان
 . (2)المنظمات الدولية

والمستقر في اجتماد القضال الإداري أن قرار الح ع  ير المشروع ليع من أعمال السيادة ، بل هو قرار إداري منعدم 
 يخضع لرقانة القضال الإداري ضمن دعوي الإلغال .

ي فلسطين ذات فكرة القائمة القضائية وقامت بتعداد  البية الحالات التي اعتبرها مجلع ولقد تبنت محممة العدل العليا ف
الدولة الفرنسي أعمالاع تدخل في نطا  نظرية السيادة حي  قررت "التطر  إلى مسألة أعمال السيادة، القول نأن قرار الاعتقال 

اعت ار إجرال اعتقال مواطن من قبل أفراد الشرطة عملاع من المطعون في  هو عمل من أعمال السيادة فإننا لا ندري ميف يممن 
أعمال السيادة التي نمفمومما القانوني ال سيط والمختصر تتمثل في الأعمال الحمومية المتعلقة بتنفيذ القوانين الأساسية الدستورية، 

ق نميفية تنفيذ مواد الاتفاقيات والمعاهدات وبما وروانط الحمومة نالمجالع النيابية ومع الدول الأجنبية وما تقوم ن  من أعمال تتعل
ل  مساس نالسيادة العامة للدولة... وتعتبر من أعمال السيادة الأعمال المتصلة نعلاقة السلطة التنفيذية نالسلطة التشريعية وبعا 

نقانون الدفاع، والعفو من العقوبة، إجرالات الأمن الداخلي مالقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية نإعلان حالة الطوارئ، والعمل 
ولقد أكدت المحممة الإدارية العليا المصرية أن قرار  .(3)والأعمال المتصلة نالعلاقات الدولية والدبلوماسية وبعا الأعمال الحربية"

وحالة الطوارئ  هو قرار الاعتقال والح ع الذي تقوم ن  السلطة التنفيذية سوال في الظروم العادية أم في حالة الأحمام العرفية 
 .  (4)إداري تن سط رقانة القضال الإداري للنظر في مشروعيت  وأن  ليع من قبيل أعمال السيادة

 
( من القانون الأساسي على أن  20وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الدستوري الفلسطيني نص في الفقرة الثانية من المادة )

، وعلى الر م من صراحة هذا النص إلا أن   (5)ي قرار أو عمل إداري من رقانة القضال""يحظر النص في القوانين على تحصين أ
( من القانون الأساسي الفلسطيني موج  للمشرع 20لم يقطع الطريق على تبني نظرية أعمال السيادة ، فالحظر الوارد في المادة )

ل السلطة التنفيذية وليع السلطة التشريعية ، ومن جانب آخر وليع للسلطة التنفيذية والمستقر أن أعمال السيادة طائفة من أعما

                                                             
(1) CE. Sect. 18 juill. 1930, Rouché, Rec. 771; - 29 nov. 1968, Tallagrand, Rec. 607; D. 1969.386, note Silvera, RDP. 
1969.686, note M. Waline JDI. 1969, 382, note Ruzié. 

CE. Ass. 19 janv. 1934, Compagnie marseillaise de navigation à vapeur Fraissinet, Rec. 98; S. 1937.3.41, note Alibert.  

CE. Sect. 25 juill. 1947, Société l"Alfa, Rec. 344. ،CE. 26 févr. 1992, Allain 

(2) CE. 2 mars 1966, Dame Cramencel, Rec. 157; AJ. 1966349. Chr. Puissochet et Lecat; Rev.gén.dr.inter, publ. 

1966.791, note C.= =Rousseau; -Sect. 28 juin 1967, Société des transports en commun de la region d'Hianoï. Rec. 279; 

JCP 1968 n.15393, note Ruzié. 

CE. Sect. 12 nov. 1949, Sihr, Rec. 473 

 .979، صالقضال الإداري عبدالناصر ، ، سممدانة  ، برام الل . مشار إلي  عند: أبو99/4/2000، جلسة 98/2000قرارها رقم  9
  - 1048   -" ص    "     ، ، سنة الممتب الفني  9288-2-6  .ع جلسة 29لسنة  9728حمم المحممة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم  (4)

    "  ص     25"  ، سنة الممتب الفني 9220-9-92  .ع  جلسة  22لسنة  252وحول نفع المعنى حممما في الطعن رقم       166القاعدة رقم    
  (65) -القاعدة رقم 774

علوى أن "لا تخوتص نوالنظر فوي الطل وات المتعلقوة نأعموال السوويادة"،  9242سونة  74( مون قوانون مجلوع الدولوة المصوري الحوالي رقوم 94تونص الموادة ) (5)
ل علووى أنوو  "لوويع للمحوواكم أن تنظوور نطريقووة م اشوورة أو  يوور م اشوورة فووي أعمووا 9242لسوونة  76( موون قووانون السوولطة القضووائية رقووم 99وممووا وتوونص المووادة )

 السيادة".
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( المشار إليما تحظر تحصين القرارات 20فإن أعمال السلطة التنفيذية تنقسم إلى أعمال حمومية  )سيادة ( وأعمال إدارية و المادة )
 . .(1)الإدارية والأعمال الإدارية وليع أعمال السيادة

 المطلب الثاني
 المتعلقة برافع الدعوى )المستدعي(الشروط 

من المسلم ن  عدم قبول أي دعووي موا لوم تكون لرافعموا مصولحة مون أقامتموا، ومتوى موا قاموت المصولحة عنود رفوع الودعوي، 
   فلا بد أيضاع من أن تتوافر في  أهلية المخاصمة لدي القضال وهي الصفة.

يممون أن يحصول عليموا المودعي فوي حوال أجابتو  المحمموة إلوى طل و " تعورم المصولحة عمومواع نأنموا "الفائودة أو المنفعوة التوي 
 فلا دعوي دون مصلحة وتعتبر المصلحة من الم ادئ المستقرة في مجال التقاضي، وهي مبرر وجود الودعوي نالنسو ة لصواحبما ،(2)

لا تقبول دعووي أو طلوب  -9على أن "  2009لسنة 2. وقد نصت المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(3)
 أو دفع أو طعن لا يمون لصاح   مصلحة قائمة في  يقرها القانون....".

ولقد أقر مجلع الدولة الفرنسوي نوأن إلغوال قورار لتجواو  السولطة أو إلغوال لائحوة لعودم المشورو ية لا يممون أن يصودر إلا مون 
 .(4) شخص ل  مصلحة

يوا الفلسوطينية حيو  قضوت نأنو " لموا موان القوانون لا يجيوز للأفوراد الطعون فوي القورار الإداري وهذا ما قررت  محممة العدل العل
لمجورد مصولحة القوانون دون أن يموون القورار قوود موع حقواع أو مرموزاع قانونيواع للطواعنين، فووإن المحمموة وعمولاع نوالفقرة الثالثوة مون المووادة 

   (5)تقرر عدم قبول الدعوي لانتفال المصلحة". 2009لسنة  2ة رقم الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاري
وهذا ما أكدت  محممة العدل العليا الفلسطينية حي  قررت نأن " الصفة فوي الودعوي شورط لإقامتموا هوي مرموز قوانوني خواص 

موانع مون قبوول الطلوب أموام .. وعقبوت المحمموة أن انعودام الصوفة (6)يسمح لصاح   أن يموون مودعي أو مودعى عليو  فوي الودعوي " 
نوأن الشوخص  –أطال الل  عمره  –ويري أستاذا ماجد را ب الحلو  ،   (7)محممة العدل العليا، وأن عدم القبول هو من النظام العام.

قد يمون ذا مصلحة، ومع ذلك يمتنع علي  م اشرة الدعوي بنفس  لعدم ممال أهليت ، فصاحب الصفة هو نفع صاحب المصلحة فوي 
 .(8")عوي أو من دنوب عن  قانوناع أو اتفاقاع، الد

                                                             

 9شريف أحمد ، إجرالات التقاضي أمام القضال الإداري " دراسة تحليلية مقارنة" مرمز الدراسات العربية للنشر والتو يع ، ط، انظر خلام ذلك نعلوشة  (1)
ة أعموال السويادة ، وعليو  تخضوع ( من القانون الأساسوي الفلسوطيني تمنوع تبنوي نظريو20وما نعدها ، حي  ذهب سيادت  إلى أن المادة ) 225،ص  2096، 

 لرقانة القضال جمع أعمال السلطة التنفيذية نما في ذلك تلك القرارات التي تعتبر من ضمن أعمال السيادة .  
 .85، مرجع سابق، صمنصور إبراييم، العتوم  (2)
 . 224، صلاداريةعاددة ، خصوصية الاث ات في الخصومة ا، الشامي  (3)

(4) Ass. 20 déc. 1995, Mme Vedel et M. Jannot, Rec. 440; CJEG 1996.215 et RFDA 1996.313, concl. Delarue; AJ 

1996.124, chr. Stahl et Chauvaux. 

الثواني، ، رام الل ، مشار إلي  عنود، عبدالناصور أبوو سوممدانة، موسووعة القضوال الإداري فوي فلسوطين، الكتواب 9/90/2004، بتاري  2/2002قرارها رقم( 5)
 .42ص

مجموعووة م وادئ محمموة العوودل  ،أشورم وآخورين، م. نصوور اللو  96/7/2092م، جلسوة دووم 2092/ 22قورار محمموة العودل العليووا نغوزة فوي الطلوب رقووم  (6)
 .920العليا ، ص

 م. مشار إلي  سانقاع.96/7/2092م، جلسة دوم 2092/ 22قرار محممة العدل العليا نغزة في الطلب رقم  (7)
 .225، القضال الإداري، صماجد ، لحلو ا (8)
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وموون المسووتقر عليوو  فووي القضووال أن مسووألة صووفة الخصوووم فووي الوودعوي تعتبوور موون قبيوول المسووائل المتعلقووة نالنظووام العووام التووي 
عوي لرفعموا يمون لزاماع التعرم لما والبت فيما للوقوم علوى مودي صولة أطورام الودعوي نموضووعما لوذا يعتبور الودفع نعودم قبوول الود

من  ير ذي صفة أو على  ير ذي صوفة مطروحواع دائمواع علوى محمموة الموضووع لتعلقو  نالنظوام العوام وتملوك المحمموة التصودي لو  
، وعليو  فوإن انعودام (1)من تلقال نفسما وفي أي مرحلة تكوون عليموا الودعوي والقضوال نو  دون أن دتوقو  ذلوك علوى دفوع مون الخصووم

 (2)اع وإنما هو دفع نعدم القبول.المصلحة ليع دفعاع شملي
وهوذا مووا أكدتو  محممووة العوودل العليوا الفلسووطينية حيو  قووررت نووأن "... أن انعودام الصووفة موانع موون قبووول الطلوب أمووام محممووة 

كمووووا وقووووررت فووووي حمووووم آخوووور نووووأن "موووون شووووروط قبووووول الوووودعوي الصووووفة ( 3)العوووودل العليووووا، وأن عوووودم القبووووول هووووو موووون النظووووام العووووام"
مموا وقوررت نأنو  "فوي حوال عودم  (4)والمصلحة...وأن ال ح  في الصفة والمصلحة شرط لقبول الدعوي يسبق الدخول في الموضووع "

 (5)توافر الصفة تقضي المحممة من تلقال نفسما نعدم قبول الطلب".
ي الإلغوال هوي دعووي وقررت المحممة أيضاع أن " يشوترط لقبوول الطعون أن تكوون للطواعن مصولحة شخصوية م اشورة لأن دعوو 

موضو ية القصد منما ليع الدفاع عن المشرو ية والصالح العام فحسب، بل والدفاع عن مصولحة ذاتيوة للمسوتدعي أثور فيموا القورار 
 .(6) المطعون في  تأثيراع م اشراع"

حيو  يجوب تووافره دوذهب إلوى أن شورط المصولحة هوو شورط ابتودال واسوتمرار، والاتجاه الغالب في القضوال الإداري المصوري، 
 ، (7) ابتدالع لقبول الدعوي الادارية شملاع، مما يجب استمرار توافره في الدعوي حتى صدور حمم نمائي فيما

فقد ذهبت المحممة الإدارية العليا المصرية  في حمم لما إلى أنو : "يشوترط لقبوول دعووي الإلغوال أن دتووافر فوي رافعموا شورط  
شورط المصولحة هوو شورط جووهري مموا وقوررت نوأن " (8)رط من وقت رفع الدعوي لحين الفصل فيما".المصلحة ويتعين توافر هذا الش

  (9)..."دتعين توافره ابتودالع عوند إقاموة الدعووي، مما دتعوين استمراره قائماع حتى صدور حمم نمائي فيما
توووافر المصولحة موون وقوت رفووع  تتطلوبتسويير محممووة العودل العليووا فوي فلسووطين علوى ذات الاتجوواه الغالوب فووي مصور حيوو  و 

بل واعتبرت المحممة من النظام العام، حي  قضت نأن " لما موان وجوود مصولحة للمسوتدعين فوي الطعون الدعوي لحين الفصل فيما، 

                                                             

 .205ص ، المرشد في الدعوي الادارية،ابراييم محمد ،  نيم  (1)
 .226، ص، القضال الإداري ماجد را ب ، الحلو (2)
 م. سابق الإشارة إلي .96/7/2092م، جلسة 2092/ 22قرار محممة العدل العليا نغزة في الطلب رقم  (3)
 م. سابق الإشارة إلي .26/99/2092، جلسة 992/2092قرار محممة العدل العليا الفلسطينية نغزة، في الطلب رقم  (4)
مجموعووة م ووادئ محممووة  ،أشوورم وآخوورين، م. نصوور اللو  90/5/2099، جلسووة 58/2099قورار محممووة العوودل العليووا الفلسووطينية نغوزة، فووي الطلووب رقووم  (5)

 .920العدل العليا ، ص
 .86ص، الكتاب الثاني،عبد الناصر ، ، مشار إلي  عند أبو سممدانة 97/4/2008، بتاري  22/2005قرار محممة العدل العليا في الطلب رقم  (6)
 .929ابراييم ، مرجع سابق، ص،  نيم(7)
 . 998ص –  المجموعة السنة الثانية والثلاثون  29السنة  7/7/9284بتاري   9295حمم المحممة الإدارية العليا رقم ( 8)
 47لسنة  8661طعن رقم وحول نفع المعنى حممما في  2/2007/ 94جلسة  - .ع  52لسنة  29729طعن رقم حمم المحممة الإدارية العليا في ال( 9)

للطواعن نعود   وال شرط المصلحة نعد إقامة الطعن دترتب علي  أن يفتقد الطعن موضووع ، إذ لا يموون مما وقررت نأن "،  2005- 9 - 29جلسة  - .ع 
الطعن نعد أن  الت مصلحت  في النزاع نموا دترتوب عليو  أيضواع  وال صوفت    وال مصلحت  في الاستمرار في السير في الطعن أن يجادل في طلب السير في

 79لسونة  287حموم المحمموة الإداريوة العليوا فوي الطعون رقوم  سير الطعن و دتعين الحموم نعودم قبوول الطعون لوزوال مصولحة الطواعن فيو  " في في الاستمرار
 (.75)-القاعدة رقم  - 245 -" الجزل الأول ص 41. سنة الممتب الفني "29/9/1996جلسة  - .ع 
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فوووي القووورارين المطعوووون فيمموووا واسوووتمرار هوووذه المصووولحة مشووورط لقبوووول الووودعوي مووون النظوووام العوووام وتملوووك المحمموووة إثارتووو  مووون تلقوووال 
 .(1)سما"نف

ممووا تعتبوور  وجتوو  وأبنائوو   الحوو ع،ويعتبوور موون تووم ح سوو  بوجوو   يوور مشووروع صوواحب مصوولحة وصووفة فووي دعوووي إلغووال قوورار 
بل يممون لأي مون مؤسسوات حقوو  الإنسوان التقودم نمثول هوذه الطل وات ناعت ارهوا صواح ة  وصفة ،ووالدي  واخوان  أصحاب مصلحة 

 مصلحة  وصفة .
مواذا لوو تقودم أحود ذوي مون توم ح سو  بوجوو   يور مشوروع  نشوموي للنيانوة العاموة لحو ع ابونمم فوي أحود مقوورات ولنوا أن تسوائل 

الأجمووزة الأمنيووة نصووورة  يوور مشووروعة، فموول يحووق للنيانووة العامووة ناعت ارهووا ممثلووة المجتمووع، وأحوود أقطوواب العدالووة أن تتقوودم نطلووب 
تعتبر النيانة العامة صاح ة مصلحة وصفة في أن ترفوع دعووي إلغوال لقورار  المعارضة في الح ع أمام القضال الإداري ؟ نمعنى هل

 ح ع شخص من قبل السلطة التنفيذية  
نحن نري أنما ليست صاح ة صفة ومصلحة في أن ترفع دعوي إلغال قرارات الح ع  ير المشروع على اعت ار أنما هوي مون 

ا  لا يمنعموا مون ممارسوة دورهوا الرقوابي علوى موأموري الضو ط القضوائي ومون تمثل السلطة التنفيذية أمام القضال الإداري ، ولكون هوذ
إن مووان  تسوتطيع أن توأمر نوالإفراج عوون هوذا الشوخص نوالأمر الم اشوور ناعت ارهوا الجموة المسوؤولة عوون موأموري الضو ط القضوائي ثوم 

 الح ع تم استناداع لسلطة الض ط القضائي الممنوحة للسلطة التنفيذية .
 ثالمطلب الثال

 الشروط المتعلقة بميعاد رفع دعوى إلغاء قرار الحبس
يشترط لقبول دعوي إلغال أي قرار إداري أموام القضوال الإداري أن دوتم رفعموا خولال مودة معينوة، فوإذا لوم ترفوع خلالموا يقورر 

والحمموة مون ذلوك  (3)وهوي فوي فلسوطين سوتين دووم مون اليووم التوالي للتبليوغ أو النشور أو العلوم اليقينوي (2)القاضي الإداري عودم قبولموا
والحيلولووة دون نقووال القوورارات الإداريووة لفتوورة والمراكووز القانونيووة تكموون فيمووا تقتضووي  المصوولحة العامووة موون اسووتقرار الأوضوواع الإداريووة 

                                                             

، بتواري  974/2005رقوم . و قرارهوا 20، ص، الكتواب الثوانيعبود الناصور  ، أبوو سوممدانة نود، مشار إلي  ع9/90/2004، بتاري  2/2002قرارها رقم ( 1)
 29، ص22/7/2008

مجموعوة م وادئ محمموة العودل العليوا ،  ،أشورم وآخورين، ، نصر اللو  90/9/2092، جلسة 900/2092قرار محممة العدل العليا نغزة في الطلب رقم  (2)
نووأن "عوودم تقوودم المسووتدعي للمطال ووة نحقوقوو  أمووام القضووال فووي المواعيوود المحووددة يجعوول طل وو   يوور مقبووول شووملاع لأن المواعيوود المحووددة  ، مموا وقووررت927ص

 وةيفوة العامووةللطعوون هوي مون النظوام العوام وتقضوي نو  المحمموة مون تلقوال نفسوما وأن اسوتقرار المراكوز القانونيوة هوو مون الأصوول التوي تبنوى عليموا أحموام ال
، مرجوع سوابق، أشورم، ، مجموعوة المستشوار نصور اللو  90/9/2092، جلسوة 900/2092قرار محممة العدل العليا نغوزة فوي الطلوب رقوم  وأحمام القضال".

 927ص
ل العليا ستين يمون ميعاد تقديم الاستدعال إلى محممة العد -9على أن"2009لسنة2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم287تنص المادة (3)

أ الميعاد من تاري  دوماع من تاري  نشر القرار الإداري المطعون في  أو تبليغ  إلى صاحب الشأن، وفي حالة رفا الإدارة أو امتناعما عن اتخاذ أي قرار دبد
سطيني في قانون الفصل في المنا عات الإدارية الجددد انقضال ثلاثين دوماع على تقديم الطلب إليما ما لم يستثنى القانون حالة نعينما". ولقد تطلب المشرع الفل

موع أن " ( منو  علوى5ذات المدة التي مانت مقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حي  تنص الفقرة الأولوى مون الموادة ) 2096( لسنة 2رقم )
خلال ستين دومواع مون اليووم التوالي لتواري  تبليوغ القورار الإداري الفوردي  المحممة الإداريةمراعاة ما ورد في هذه المادة أو أي قانون آخر، يقدم الاستدعال لدي 

نيوة إذا موان التشوريع للمستدعي ومن اليوم التالي لتاري  نشر القرار الإداري التنظيمي في الجريدة الرسمية أو نأي وسيلة أخوري نموا فوي ذلوك الوسوائل الالكترو 
 ك الطريقة "يقضي بتبليغ  لذوي الشأن بتل
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ات محمموة العوودل العليووا علووى رد الوودعوي إذا قوودمت لوددما نعوود مضووي فتوورة الطعوون موون ،"، وقوود اسووتقرت قوورار (1)طويلوة ممووددة نالإلغووال
 ( 2)تاري  نشر القرار الاداري المطعون في  أو تبليغ  إلى صاحب الشأن أو علم  ن  يقينياع.

وذلوك فوي حوالات متعوددة هوي حالوة القورارات المنعدموة ، يستمر ميعاد الطعن نالإلغال مفتوحاع بولا نمايوة محوددة دنتموي إليموا
 القرارات المتعلقة نأوامر الإفراج عن الموقوفين والمحتجزين بوج   ير مشروع.التي من ضمنما والقرارات المستمرة و 

ين صراحة على أن تقبل دعوي إلغال طل ات استصودار أوامور الإفوراج عون الموقووف نأن نصولقد أحسن المشرع الفلسطيني 
 دون التقيد نميعاد الطعن  بوج   ير مشروع

دون فالقرارات الإدارية المقيدة للحرية يجو  الطعن فيما نالإلغال دون التقيود نمودة الطعون المحوددة قانونواع فوإذا أوقو  شوخص  
ة الثانيووة موون المووادة يمووون قوورار توقيفوو   يوور مشووروعاع ويسووتطيع الطعوون فووي هووذا القوورار مووا دام موقوفوواع، حيوو  توونص الفقوور سووند قووانوني 

تُسووومع الطل وووات المتعلقوووة نوووأوامر الإفوووراج عووون علوووى أن " 2/2009 والتجاريوووة رقوووم( مووون قوووانون أصوووول المحاكموووات المدنيوووة 287)
 ."الأشخاص الموقوفين بوج   ير مشروع طيلة مدة إيقافمم ودون التقيد نميعاد معين

صووراحة علووى ذلووك  2096( لسوونة 2كمووا نووص المشوورع الفلسووطيني فووي قووانون الفصوول فووي المنا عووات الإداريووة الجددوود رقووم )  
المتعلقوة نوأوامر الإفوراج عون الأشوخاص الموقووفين بوجو   الاسوتدعالات"تقبول ( منو  علوى أن 5حي  تنص الفقرة السانعة من الموادة )

 ."يعاد ير مشروع طيلة مدة إيقافمم دون التقيد نم
ولقد توسع نعا الفق  في ذلك حي  يقوول أسوتاذي ماجود را وب الحلوو نوأن "ميعواد الطعون فوي القورارات التوي تحمول اعتودال 

( مون 54على الحقو  العامة أو الحريات الفردية لا دنقضي نمضي ستين دوما، وانما يظل مفتوحوا فوي أي وقوت موادام نوص الموادة )
  (3)الدستور المصري قائماع".

د قررت محممة العدل العليا نأن "مناط اختصاص محممة العدل العليا بنظر طل ات الإفوراج عون الموقووفين نشومل  يور ولق
 (4)مشروع أن يمون الح ع  ير مشروعاع....".

ولقود اسوتقرت أحموام محمموة العودل العليوا فوي قبوول الطل ووات المقدموة ضود قورارات الحو ع  يور المشوروع دون التقيود نميعوواد 
، حي  قوررت نأنو  "متوى موان التوقيوف الوذي توم مون خولال جموا  الأمون الوداخلي لوم يمون وفقواع للإجورالات القانونيوة (1)نالإلغال الطعن

                                                             

ولقود قوررت محمموة العودل العليوا فوي فلسوطين نووأن  .994، صدعووي القضوال الكامول –ي الإلغوال عبود الغنوي نسويوني ، القضوال الإداري، دعواو ، عبداللو  (1)
ن تقضوي نو  مون تلقوال نفسوما وفقواع مما يجو  للمحممة ألا يجو  الاتفا  على مخالفت ، "الدفع الشملي نفوات مدة الطعن هو دفع متعلق نالنظام العام ومن ثم 

 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية925لنص المادة )
م. وانظوور قراراتمووا فووي  ووزة فووي الطل ووات التاليووة: رقووم 20/6/2097م، الصووادر بتوواري  22/2092حمووم محممووة العوودل العليووا "رام اللوو " فووي الوودعوي رقووم ( 2)

، نوواةم، ، ، عويضووة 8/2/2002، جلسووة 22/2002، والطلووب رقووم 90/9/2007، جلسووة 926/2002، والطلووب رقووم 2005/ 5م26، جلسووة 292/2002
 وما نعدها.  86ص ،العدل العليا م ادئ محممة

علوى أن "كول اعتودال علوى الحريوة الشخصوية أو حرموة الحيواة الخاصوة للموواطنين و يرهوا مون الحقوو   9249( من دستور مصور سون  45( تنص المادة )3)
ما نالتقادم، وتكفول الدولوة تعويضوا عوادلا لمون وقوع عليو  والحريات العامة التي يمفلما الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عن

موا فوي ذلوك الاعتدال حي  دري سيادت  أن المشرع الدستوري لم يقصد قصور عودم السوقوط علوى الودعويين الجنائيوة والمدنيوة بول دودخل معمموا جميوع الودعاوي ن
 .228، صي ماجد را ب و القضال الإدار ، الحلو  "العامة  الدعوي الإدارية على اعت ار أنما ليست أقل أهمية منمما في حماية الحريات

مجموعوة م وادئ محمموة العودل العليوا ،  ،أشورم وآخورين، ، نصور اللو  99/4/2090، جلسوة 77/2090قرار محممة العودل العليوا نغوزة فوي الطلوب رقوم  (4)
 .62ص
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السووليمة حيوو  يقتضووي إعمووال الأصووول القانونيووة للتحقيووق والإحالووة والتوقيووف موون الجمووات القانونيووة التووي أنوواط القووانون التحقيووق فووي 
الجمووووات الإداريووووة والقضووووائية للنيانووووة العامووووة ذات الاختصوووواص الأصوووويل فووووي تحريووووك الوووودعوي الجنائيووووة الجوووورائم نعوووود الإحالووووة موووون 

 (2)وم اشرتما... وعلي  فقرار التوقيف  ير مشروع".
ولقد أكدت محممة العدل العليا على ذلك حي  قضت نأن: "المطلوب في اسوتدعال الودعوي هوو إصودار أمور نوالإفراج عون 

وع، وأن التوقيف صادر عن جمة  ير قضائية،....، وحي  لوم دورد موا دثبوت إصودار أمور بتوقيوف واعتقوال الموقوم بوج   ير مشر 
المستدعى من قبل أية جمة قضائية مختصة، فإن تشب  مساعد النائب العام نالقول نعدم اختصواص هوذه المحمموة يغودو فوي حالتنوا 

 .(3)هذه في  ير محل ، ونقرر رده"
 ودون سوند قوانوني  رارات التوقيف من قبل السولطة الإداريوة دون أن يموون هنواك أمور قضوائي بوذلكوتجدر الإشارة إلى أن ق

دوودخل ضوومن ا تصوواب السوولطة حيوو  يمثوول عيووب عوودم اختصوواص جسوويم أي قوورار إداري منعوودم وفووي نفووع الوقووت هووو قوورار إداري 
 مستمر ومن ثم لا دتقيد نمدة الطعن نالإلغال 

ونية المنظمة لاختصاصات السلطات العاموة نموا فوي ذلوك السولطات الإداريوة تعتبور مون النظوام من المستقر أن القواعد القان
العام، فيجب احترامما وعدم مخالفتما، وبالتالي فإن عيب عدم الاختصاص في حالة مخالفت  تلك القواعد يعتبر هو أيضواع مون النظوام 

  (4)الإلغال الذي دتعلق نالنظام العام.العام بل يجمع الفق  والقضال نأن  السبب الوحيد من أس اب 
مسووائل الاختصوواص هووي موون النظووام العووام ولا يجووو  مخالفتمووا أو وقوود قووررت محممووة العوودل العليووا بووذلك حيوو  قضووت نووأن 

 (5)الاتفا  على مخالفتما مما تقضي ن  المحممة من تلقال نفسما.
منعودم ومأنو  لوم يمون وبغيور أثور، ولا دتقيود نمودة إذا وصل عيب عدم الاختصواص حوداع مون الجسوامة نصوورة صوارخة فموو  

الطعن القضائي نالإلغال، وتتمثل القرارات المنعدمة في مل القرارات الممونوة لفعول موادي، ومون ناحيوة أخوري القورارات المشووبة نعيوب 
 . (1) عدم مشرو ية جسيم

                                                                                                                                                                                                          

اع علووى قووررت محممووة العوودل العليووا نغووزة نووأن "توقيووف المسووتدعيين دون ات وواع الإجوورالات الجزائيووة المنصوووص عليمووا يسوومى خرقوواع لسوويادة القووانون وخروجوو (1)
 ،آخوورينأشوورم و ، ، نصوور اللوو  4/90/2092، جلسووة 40/2092أحماموو  سوويما أحمووام القووانون الأساسووي وقووانون الإجوورالات الجزائيووة" قرارهووا فووي الطلووب رقووم 

 .22، المرجع السابق، ص2/2/2092، جلسة 924/2092. وحول نفع المعنى قرارها في الطلب رقم 67مجموعة م ادئ محممة العدل العليا ، ص
 ، مجموعوة م وادئ محمموة العودل العليوا ،أشورم وآخورين، نصر اللو  ، 20/90/2099، جلسة 92/2099قرار محممة العدل العليا نغزة في الطلب رقم  (2)

 .94/92/2092، جلسة 997/2092. وحول نفع المعنى قرارها في الطلب رقم 67ص
 ، مشوار إليوو  عنوود92/2/9228، جلسووة 22/28، موذلك قرارهووا رقوم 20/99/9224، جلسووة 28/24( قورار محممووة العودل العليووا بورام اللوو  فوي الطلووب رقوم 3)

 .282على، دعوي الإلغال في القضال الإداري الفلسطيني ، ص ،صاد 
"إذا فقد القرار  وتأكيداع على ذلك قضت المحممة الإدارية العليا المصرية نأن  .220ص ،دعوي الإلغال في القضال الإداري الفلسطيني ،علي، صاد   (4)

مؤدي ذلك فإن صدور القرار  أرمان  أو أحد مقومات الإدارة التي هي رمن من أرمان ... أحد أرمان  الأساسية يعتبر قراراع معي اع سوال أعتبر الاختصاص أحد
لما في ذلك من افتئات سلطة على سلطة أخري، وهذا  جمة  ير منوط بما إصداره قانوناع أو  ير مفوضة في إصداره يصم  نعيب عدم الاختصاص من

. سنة الممتب الفنى 2001- 5- 2جلسة  - .ع  44لسنة 5466أن تقضي ن  من تلقال نفسما". حممما في الطعن رقم  العيب من النظام العام وللمحممة
 (9692)  -القاعدة رقم  - 188-" ص 31"
مجموعوة م وادئ محمموة العودل العليوا ،  ،أشورم وآخورين، ، نصور اللو  28/5/2092، جلسوة  24/2092قرار محممة العدل العليا نغزة في الطلب رقوم  (5)

 .974ص
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ى الغموم فشروط الانعدام ليست مؤمودة، فولا ولم يصل القضال والفق  نعد لتعريف القرار المنعدم نصورة مافية تقضي عل 
 دوجد معيار دقيق لحدود هذا العيب نحي  يضم مجموعة الشروط الضرورية والكافية المط قة في مافة الأحوال.

اختلوو  الوورأي فووي الفقوو  والقضووال حووول تحددوود حووالات عيووب عوودم الاختصوواص الجسوويم إلا أن المسووتقر فقموواع وقضووالع نووأن  
قورار الحو ع  يور المشوروع هوو ضومن حوالات عيوب عودم  تنفيذية على اختصاص السلطة القضائية ومثالما الواضوحاعتدال السلطة ال

  (  2)الاختصاص الجسيم وأن  قرار منعدم لا دتقيد نميعاد الطعن نالإلغال
الدسوتور أو القوانون ففي حالة قيام السلطة التنفيذية نإصدار قورار نشوأن أمور مون الأموور المحجوو ة للسولطة القضوائية نحموم  

موون القووانون الأساسووي علووى أنوو  "لا  99موون المووادة  2يصوو ح القوورار معيووب نعيووب عوودم الاختصوواص الجسوويم وموون ذلووك توونص الفقوورة 
يجو  الق ا على أحد أو تفتيشو  أو ح سو  أو تقييود حريتو  نوأي قيود أو منعو  مون التنقول إلا نوأمر قضوائي وفقواع لأحموام القوانون...". 

در من السلطة الإدارية في مثل هذه الحالات الواردة في المادة المشار إليما أو  يرها من الأعموال التوي جعلموا القوانون فأي قرار يص
 ضمن اختصاص السلطة القضائية يمثل ا تصاب لاختصاص السلطة القضائية ومن ثم فمو قرار منعدم نغير أثر.

سوويم دووؤثر علووى ميانو  ووجوووده، نحيوو  يجوورده موون صووفت  مقوورار عورم نعووا الفقوو  القوورار المنعوودم نأنوو  "قورار شووان  عيووب ج
 .(3)وينزل ن  إلى مرت ة العمل المادي ، إداري 

ونحوون نعوورم القوورار المنعوودم نأنوو  قوورار مشوووب نعوودم مشوورو ية جسوويم نصووورة صووارخة، نحيوو  يعتبوور موون الناحيووة القانونيووة 
 ناطلاع عديم الأثر نمعنى مأن  لم يمن.

صووراحة علووى عوودم  2096( لسوونة 2لسووطيني فووي قووانون الفصوول فووي المنا عووات الإداريووة الجددوود رقووم )ولقوود نووص المشوورع الف  
يقبوول الطعوون فووي القوورارات  ( منو  علووى أن "5المووادة ) السادسووة موونتقيود القوورارات المنعدمووة نميعوواد الطعوون نالإلغووال حيو  توونص الفقوورة 

 الإدارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد نميعاد "
التمييز بين الانعدام القانوني عن الانعدام المادي فمذا الأخير هو قورار لوم يصودر قوط، نمعنوى أنو   يور موجوود مون ويجب 

الناحيوة الماديووة أو الواقعيووة. فوإذا مووان فووي مخيلوة الطوواعن مووأن يمووون تووهم صوودور مثوول هوذا القوورار وقووام برفوع دعوووي لإلغائوو  قضووت 
 دعوي الإلغال أن توج  إلى قرار إداري ونحن لسنا أمام قرار. المحممة برد الدعوي شملاع، لأن من شروط

إذا  عمت الإدارة وجوده نمعنى أن  في مخيلة رجل الإدارة فقضى مجلوع الدولوة الفرنسوي فوي العددود مون أحمامو  نأنو  قوراراع 
 (4)ناطلاع وعديم الأثر وأن  يممن تقرير انعدام  في أي وقت دون التقيد نميعاد.

المعوودوم قانونواع، فمووو قوورار صودر أصوولاع، ولوو  وجوود مووادي ولكنوو  فوي الناحيووة القانونيووة لحقوت نوو  مخالفووة جسوويمة أموا القوورار 
 (5)للقانون تجرده من صفت  متصرم قانوني لتنحدر ن  إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناع.

                                                                                                                                                                                                          
(1) TV Versailles, 12 déc. 1991, Préfet du Val d’Oise c. Commune de Goussainville, Compagnie des eaux de 

Goussainville, CJEG 1992.126 

، 262القضال الإداري في ضول قانون الفصل في المنا عات الإدارية ص:  انم، هاني، حول حالات عيب عدم الاختصاص راجعلمزيد من الايضاح  ( 2)
محموود الشووافعي، القضووال الإداري ، ، أبووو راس؛ 965الكتوواب الثوواني، ص ،وسوووعة القضووال الإداري عبدالناصوور ، القضووال م، سووممدانة  وراجووع فووي الفقوو  أبووو

 وما نعدها 256ص
 .282علي ، دعوي الإلغال في القضال الإداري الفلسطيني ، ص، صاد  (3)

(4) CE Sect. 26 janv. 1951, Galy, Rec. 46; S. 1951.3.52, concl. Odent: acte don’t aucune trace n’a pu être retrouvée 
dans les archives de l’administration; - 28 févr. 1947, Mégevand, Rec. 85; S. 1948.3.41, note J.-M. Auby: prétendue 

deliberation du conseil municipal qui n’était qu’une motion adoptee par un certain nombre de conseillers. 

 .924، ص، قضال الإلغالمصطفي أبو  يد ، مي فم (5)
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احيوة أخوري القورارات المشووبة نعيوب عودم مشورو ية وتتمثل القرارات المنعدمة في مول القورارات الممونوة لفعول موادي، ومون ن
. وموون ثووم تعتبوور جميووع حووالات عيووب عوودم الاختصوواص الجسوويم قوورارات منعدمووة والتووي منمووا اعتوودال السوولطة الإداريووة علووى (1) جسوويم

 اختصاص ددخل في صميم عمل السلطة القضائية أو التشريعية  
تتمثول أولاع فيموا ، ما: "... إن ثمة اسوتثنالات مون موعود السوتين دومواع هوذهوهذا ما تؤمده المحممة الإدارية العليا نمصر نقول

إذا موان القورار المعيوب معوودوماع، أي لحقوت نو  مخالفوة جسوويمة للقوانون تجورده مون صووفت  متصورم قوانوني لتنوزل نوو  إلوى حود  صووب 
 .(2) انة..."السلطة، وتنحدر ن  إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناع ولا تلحق  أي حص

وبمووذا الصوودد، أكوودت محممووة العوودل العليووا علووى أن القوورار المنعوودم لا يمتسووب حصووانة، حيوو  يظوول ميعوواد الطعوون نإلغائوو   
 .(3)، ومن ثم عدم ترتي   أي أثر قانوني يستوجب تحصين  ضد الإلغالاع إداري اع وتقرير انعدام  مفتوحاع تأسيساع على عدم اعت اره قرار 

كما يعتبر من قبيل القرارات المستمرة القورارات الإداريوة التوي تشومل انتماكواع للحقوو  والحريوات الشخصوية مقورارات الاعتقوال   
فوي  اع القورار قائمو موا داموالتوقيف  ير المشروع، ففوي مثول هوذه القورارات، يحوق لصواحب الشوأن الطعون عليموا نالإلغوال وفوي أي وقوت 

 .(4) حق  ومؤثراع في مصالح 
ولقد أكدت محممة العدل العليا على ذلوك حيو  قوررت نوأن أن قورارات التوقيوف  يور المشوروع يممون اعت ارهوا قورارات مسوتمرة 

 (5)تخضع لنفع القاعدة من حي  جوا  الطعن فيما نالإلغال خلال فترة  ير محددة
المشووروع يمموون اعت ارهووا قوورارات مسووتمرة ولقوود أكوودت محممووة العوودل العليووا علووى ذلووك حيوو  قووررت نووأن قوورارات التوقيووف  يوور 

 .(6)تخضع لنفع القاعدة من حي  جوا  الطعن فيما نالإلغال خلال فترة  ير محددة
 المطلب الرابع

 شروط انعدام الطعن الموازي 
لكي يست عد الطعون نالإلغوال اسوتناداع لنظريوة الطعون المووا ي لابود مون تووافر عودة شوروط يجوب أن تتحقوق مجتمعوة فوي هوذا 

 الطعن الموا ي وهي على النحو التالي:
 يجب أن تكون الدعوى الموازية دعوى قضائية-1

حتى يممن إعمال الطعون المووا ي ومون ثوم دورفا قاضوي الإلغوال النظور فوي الودعوي المرفوعوة أمامو  لابود وأن يموون أموام 
ك لا يعتبور الوتظلم الإداري طعنواع موا يواع يمفوي المدعي اممانيوة لرفوع دعووي قضوائية حقيقيوة أموام جموة قضوائية أخوري، وبنوالع علوى ذلو

لأن التظلم الإداري لا دوا ي الطعن القضائي في الضومانات والحقوو  التوي تكفلموا لو  المحواكم، مموا لا ( 7) لرفا قبول دعوي الإلغال
 يعتبر التحميم طعناع موا ياع.

 ألا يكون الطعن القضائي مجرد دفع فرعي-2
                                                             

(1) TV Versailles, 12 déc. 1991, Préfet du Val d’Oise c. Commune de Goussainville, Compagnie des eaux de 

Goussainville, CJEG 1992.126 

 .264، ص20، مبدأ رقم29مجموعة أحمام السنة ، 22/6/9246 ، جلسة  98، لسنة 70( حمم المحممة الإدارية العليا في القضية رقم 2)
 ، قرار  ير منشور.20/90/9222جلسة  –عدل عليا برام الل   – 72/22( القرار رقم 3)
 ، مشار إلي  سانقاع.20/5/2000جلسة  –عدل عليا برام الل   – 54/28( القرار رقم 4)
 .282، مرجع سابق، ص20/5/2000سة ، جل54/28( قرار محممة العدل العليا برام الل  في الطلب رقم 5)
 . 20/5/2000، جلسة 54/28( قرار محممة العدل العليا برام الل  في الطلب رقم 6)
 .976مصطفى أبو  يد ، قضال الإلغال، ص، فممي  (7)
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القضووائي دعوووي قضووائية أصوولية وم اشوورة وعليوو  لا يمفووي الوودفع الفرعووي الووذي دثيووره صوواحب الشووأن يجووب أن يمووون الطعوون 
 نمناس ة نزاع معين لإعمال الطعن الموا ي من قبل قاضي الإلغال.

 يجب أن يحقق الطعن الموازي نفس النتائج والآثار التي تحققها دعوى الإلغاء-3
ي ومون ثوم عودم قبوول النظور فوي دعووي الإلغوال مون قبول القضوال الإداري حتى تنطبق نظرية الطعون الموو ي علوى المسوتدع

لابد وأن يمون من آثار الدعوي الموا ية تحقيوق نفوع النتوائج التوي دبتغيموا المسوتدعي مون إلغوال القورار، نحيو  تحقوق لو  نفوع المزايوا 
تكوون النتوائج التوي تحققموا الودعوي الأخوري تتعوادل  التي تحققما دعوي الإلغال، أي إنطوال القورار وإلغوال آثواره نوأثر رجعوي. نمعنوى أن

الأخوري )الموا يوة( تمونح المودعي مع النتائج التي تحققما دعوي الإلغال. ومن ثم لا تنطبوق نظريوة الطعون المووا ي إذا مانوت الودعوي 
 (1) اممانية الحصول على التعويا عن أضرار القرار الإداري دون محو آثار القرار المطعون في .

 نا أن نتسالل هل دوجد طعن موا ي نالنس ة لقرارات الح ع  ير المشروع ؟ ول
ذهوب نعووا الفقو  الفلسووطيني إلووى أن هنواك طعوون موووا ي دنظور أمووام المحممووة الدسوتورية العليووا وعليوو  يجوب علووى القضووال 

قرارات الح ع  يور المشوروع  ويسوتدل  الإداري سوال محممة العدل العليا في الضفة الغربية أم المحممة الإدارية نغزة عدم النظر في
( موون القووانون الأساسووي والتووي توونص علووى أن "تشوومل محممووة دسووتورية عليووا نقووانون وتتووولى 902أصووحاب هووذا الوورأي بوونص المووادة )

موادة دودخل فوي فالرأي عندهم أن ملمة " " و يرها "الواردة في هوذه ال ( 2) دستورية القوانين واللوائح أو النظم و يرها..." -النظر في: أ
ونحن من جانبنا نخوال  هوذا الورأي ونقصور ملموة و يرهوا علوى اللووائح الإداريوة نمعنوى تلوك القورارات  ( 3)طياتما القرار الإداري الفردي

التنظيمية والتي لما خصائص القاعدة القانونية أي تلك التوي تتمتوع نالعموميوة والتجريود ولقود اسوتقرت السووابق القضوائية الصوادرة عون 
ولكنموا قبلوت  قبوول طل وات  (4)محممة العدل العليا والمحممة الإدارية على أن من شروط قبول دعووي الإلغوال انعودام الطعون المووا ي 

، ولكننووا نؤمود علووى أن صوودور (5)الإفوراج عوون الموقوووفين بوجو   يوور مشووروع ولوم توجوود حالووة وحيودة رفضووت اختصاصووما بنظور النووزاع
التنفيذيووة  يمونح أي جموة إداريوة الحووق نحو ع الأفوراد  فوي حوالات معينووة دون حصوولما علوى أمور قضووائي قورار تنظيموي مون السولطة 

بووذلك هووو عموول  يوور مشووروع  وتتحقووق نخصوصوو  نظريووة الطعوون الموووا ي وموون ثووم هووو قوورار لائحووي  يوور دسووتوري ويوودخل ضوومن 
 اختصاص المحممة الدستورية العليا في فلسطين.

                                                             

 .277، ص، القضال الإداري ماجد را ب ، الحلو  (1)
 -9( من القانون الأساسي ذات  على حق الحرية الشخصية حي  تنص على أن " 99ووج  المخالفة الدستورية دتمثل في الاعتدال على نص المادة ) (2)

لا نأمر لا يجو  الق ا على أحد أو تفتيش  أو ح س  أو تقييد حريت  نأي قيد أو منع  من التنقل إ -2الحرية الشخصية حق طبيعي وهي ممفولة لا تمع. 
للقوانين الصادرة بتنظيم مدة الح ع الاحتياطي، ولا يجو  الحجز أو الح ع في  ير الأماكن الخاضعة  القانون قضائي وفقاع لأحمام القانون، ويحدد 

 ."السجون 
عمور حموزة ، المفصول فووي القضوال الدسوتوري الفلسوطيني، " دراسوة مقارنوة مووع ، لمزيود مون الايضواح حوول صواحب هوذا الوورأي ومبرراتو  راجوع الترممواني ( 3)

 وما نعدها 25، صالمصري والسوري" التشريع
مجموعوة م وادئ محمموة العودل  ،أشورم وآخورين، ، نصر اللو  22/7/2092جلسة  72/2092طلب رقم ومن ذلك قرار محممة العدل العليا نغزة في ال ( 4)

مجموعوة م وادئ محمموة  ،أشورم وآخورين، ، نصور اللو  27/99/2092جلسوة  922/2092. قرار محمموة العودل العليوا نغوزة فوي الطلوب رقوم 94العليا ، ص
 .29لعليا ، صالعدل ا

. وقرارهوا فوي الطلوب رقوم 20/2/2099جلسوة  22/2099. وقرارها فوي الطلوب رقوم 92/90/2090جلسة  26/2002وحول نفع المعنى راجع قراراتما رقم: 
رهوا . وقرا96/7/2092جلسوة  29/2092. وقرارها فوي الطلوب رقوم 22/9/2092جلسة  5/2092. وقرارها في الطلب رقم 25/2/2099جلسة  99/2099

 وما نعدها. 66. المرجع السابق، ص7/6/2092جلسة  46/2092في الطلب رقم 
ون وخروجواع ومن ذلك قررت محممة العدل العليا نغزة نأن "توقيف المستدعيين دون ات اع الإجرالات الجزائية المنصوص عليما يسمى خرقاع لسيادة القوان ( 5)

، سوابق الإشوارة إليو . وحوول 4/90/2092، جلسوة 40/2092الإجورالات الجزائيوة" قرارهوا فوي الطلوب رقوم على أحمام  سيما أحمام القانون الأساسوي وقوانون 
 ، سابق الإشارة إلي 2/2/2092، جلسة 924/2092نفع المعنى قرارها في الطلب رقم 
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 ثانيالمبحث ال
 تب على الحكم بإلغاء قرار الحبس وضمانات تنفيذهالأثر المتر 

مما  مل من شمل  الحمم،ن دترتب على صدور حمم إلغال قرار الح ع من قبل محممة القضال الإداري  ضرورة الإفراج ع      
تنفيذ هذا الحمم ولقد مفل المشرع الفلسطيني ل دثير الحمم المسؤولية المدنية للدولة وعلي  يحق لصاحب المصلحة طلب التعويا،

 مجموعة من الضمانات ونظمر مل ذلك في مطلبين على النحو التالي 
 

 المطلب الأول
 الأثر المترتب على حكم إلغاء قرار الحبس

، مون (1)دعوي الإلغال هي دعوي قضائية تمدم إلى إعدام قرار إداري  يور مشوروع، وبالتوالي إنطوال الآثوار المترت وة عليو .
القضائية في دعوي الالغال نصفة عامة نما في ذلك إلغال قرار الح ع  ير المشوروع  حجيوة مطلقوة فوي مواجموة ثم تكتسب الأحمام 

الكافة، ويستطيع أن دتمسوك نو  مول ذي مصولحة ولوو لوم يمون طرفواع فوي الودعوي، لأن القورار الإداري  يور المشوروع يصو ح فوي حموم 
 .(2) العدم ويعتبر مأن لم يمن

فوي حموم  -المودعى عليموا  -طة التنفيذيوة وعلوى وجو  الخصووص الجموة الإداريوة المسوتدعى ضودهاوعلي  فيجب على السول
و أن لا  مشوروع،الفوري عن مل الأشخاص المشمولين في حمم الإلغوال والوذي أقور الحموم نوأنمم موقووفين بوجو   يور  الإلغال الإفراج

فوي حموم الإلغوال عون تنفيوذ الحموم  -المدعى عليما  -تدعى ضدها، فتأخر الجمة المستتخذ أي إجرال من شأن  تعطيل تنفيذ الحمم  
التووأخير نالإضووافة يعطووي صوواحب المصوولحة طلووب التعووويا عوون ذلووك  -الموودعي فووي دعوووي الإلغووال –واطوولا  سووراح المسووتدعي 

                    للتعويا عمدة الح ع السانقة على الحمم .
إعووادة إصوودار القوورار المقضووي نإلغائوو  بوونفع منطوقوو   نالامتنوواع عوونوممووا علووى السوولطة التنفيذيووة وأجمزتمووا الأمنيووة الالتووزام 

 حجيوة الأمورالقديم، أو إصودار قورار إداري جددود مشوتملاع علوى مضومون القورار المحمووم نعودم مشوروعيت  لأن ذلوك يعود تحوادلا علوى 
  .(3)المقضي ن 

لفرنسوي أقوور نأنو  علووى مول جمووة عامووة أن تحتورم الشوويل المقضوي نوو  نمول عنايووة ويجوا ي تجاهلوو  علووى إن مجلوع الدولووة ا
 .(5) أو على مستوي المسؤولية .(4)مستوي المشرو ية

                                                             

 . 229، ص، القضال الإداري يحيى ، الجمل  ؛ 262، القضال الإداري، صماجد را ب ، الحلو  (1)
Olivier Gohin , Contentieux Administratif, Third edition, Paris , 2002, P. 203 

طال قرار إداري وقد ذهب جانب من الفق  إلى تعريف دعوي الإلغال "نأنما دعوي القانون العام القضائية التي درفعما صاحب الشأن للقضال الإداري نقصد ان
 .992جمال   اس أحمد ، العقد الإداري وقضال الإلغال، ص، عثمان ؛ 20ص، دعوي الإلغال، علي ، سابق  ير مشروع". صاد  

.ولقوود قووررت 905، صدعوووي الإلغووال فووي القضووال الإداري الفلسووطيني سووالم علووي سووالم ، ، . صوواد 264ماجوود را ووب، القضووال الإداري ، ص، الحلووو  (2)
فا  على بيع هي قاصرة على أطرافما، ولا يممن اعت ار ما جال فيما حجة على البلديوة محممة العدل العليا الفلسطينية نأن " الاحتجاج نما جال في عقود الات

، جرادة ؛ أشرم، نصرالل   2092- 2006م، م ادئ محممة العدل العليا من  24/6/2090، جلسة 55/2090أو على سمان البرج " قرارها في الطلب رقم 
 .82، مرجع سابق، صنضال جمال

 .270، صأمام القضال الإداري الفلسطيني أحمد ، إجرالات التقاضيشريف ، نعلوشة  (3)
(4).v. notamment CE Sect. 29 déc. 1949, Société anonyme des automobiles Berliet, Rec. 368; D. 1950.384, note Weil; - 

Ass. 13 juill. 1962, Bréart de Boisanger. Rec. 484 – vi. No 4.3; - Sect. 7 déc. 1979, Ministre de la defense c. Amar, Rec. 
455 

 وفيما دتعلق نالمسؤولية عن تجاهل قوة الشيل المقضي ن  راجع (5)
Par ex. CE Sect. 21 févr. 1958, Société nouvelle des établissements Gaumont, Rec. 124; S. 1958.281, concl. Jouvin. 
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م الفرنسي فإن  "لمجلع الدولة في حالة عدم تنفيذ حمم محمموة إداريوة 9280تمو / دوليو  96( من قانون 2وإن  ط قاع لنص المادة )
 .(1)يأمر ولو من تلقال نفس  بتمدددات مالية ضد أشخاص القانون العام المعنوية لضمان تنفيذ هذا الحمم"أن 

ونحوون موون جانبنووا نوصووي المشوورع الفلسووطيني بتبنووي الغرامووات التمددديووة علووى جمووة الإدارة التووي تمتنووع أو تتووأخر فووي تنفيووذ 
 أحمام القضال الإداري. 

حي  اسوتقرت مسوؤولية الدولوة  قرار الح ع  ير المشروع دثير المسؤولية المدنية للدولة، ومن جانب آخر فإن الحمم نإلغال
 .(2)عن أعمال السلطة الإدارية منذ  من نعيد

أن دتوجو  للقضوال للمطال وة  الح ع  ير المشوروع وعلي  يستطيع صاحب المصلحة و الشخص المشمول نحمم إلغال قرار 
، ويسومى نالقضوال الكامول أو الشوامل والوذي وي الذي لحق ن  جرال قرار الح ع  يور المشوروع نالتعويا عن الضرر المادي والمعن

، وهوو قضوال شخصوي دمودم إلوى الفصول فوي حقوو  ذاتيوة للمودعي قبول الإدارة، ،وتأخوذ (3) يطلق علي  نعا الفق  قضوال التعوويا
ل الإداري بنظر طل ات التعوويا عون القورارات الإداريوة جميع الدول ذات النظام المزدوج بمذا النوع من الدعاوي حي  يختص القضا

  ير المشروعة، ومن أمثلة ذلك في فرنسا و  مصر.
أما في فلسطين فلا تختص محممة العدل العليوا فوي الضوفة الغربيوة نمثول هوذا النووع مون الودعاوي بول المحواكم العاديوة هوي 

 ، ( 4)المختصة. فمحممة العدل العليا تمارس قضال الإلغال فقط.
                                                             

فرنوك عون مول دووم تمنوع الإدارة فيو  عون تنفيوذ حموم صودر ضود مجلوع  200لقد استخدم مجلع الدولة هذه الرخص وحمم على الإدارة بتمددد مالي قدره  (1)
 م وحتى تاري  قيامما بتنفيذ الحمم السابق9249دوليو  90بلدي ميزونية الصادر بتاري  

CE Sect 17 mai 1985, Mme menneret, Rec. 149, concl. Pauti, (RFDA 1985.842, concl. Pauti; AJ 1985.399, chr. Hubac 

et Schoettl; D. 1985.583, note H.-M. Auby 

 م9842استقرت مسؤولية الدولة مدنياع عن أعمال السلطة الإدارية في فرنسا منذ حمم بلانكو الشمير سنة  (2)
T.C. 8 févr. 1873. Blanco; Rc. 1er supplt. 61, concl. David; D. 1873.3.17., concl. David; S. 1873.3.153, concl. David. 

 ومما قرر مجلع الدولة مسؤولية الإدارة عن أخطال موةفيما الشخصية، 
CE. 26 juill. 1918, Époux Lemonnier, Rec. 761, concl. Blum. (D. 1918.3.9, concl. Blum; RD publ. 1919.41, concl. 

Blum, note Jèze; S. 1918-1919.3.41, concl. Blum, note Hauriou). 

 ولقد تطورت المسؤولية نغير خطأ راجع في ذلك حمم مجلع الدولة الفرنسي 
CE. 30 nov. 1923, Couitéas, Rec. 789. (D. 1923.3.59, concl. Rivet; RD publ. 1924.75 et 208, concl. Rivet, note Jèze; S. 
1923.3.57, , note Hauriou, concl. Rivet). 

يفضل نعا الفق  تسمية القضال الكامول نمصوطلح قضوال التعوويا، لأن مصوطلح القضوال الكامول دووحي نوأن المنا عوات الإداريوة الأخوري مثول قضوال ( 3)
ال فوي حودوده هوو قضوال مامول طالموا أدي إلوى الإلغال لا تعتبر قضال ماملاع، في حين مل نوع منموا فوي نطاقو  المحودد لو  يعتبور قضوالع مواملاع، فقضوال الإلغو

 .26، ص، دعوي الإلغالعلي ، صاد   ؛ 266ص ، وسيط القضال الإداري،أنور ، إلغال القرار المطعون في . رسلان 
لعقووود اسوتقرت قورارات محمموة العودل العليوا فوي فلسوطين )نمثانوة محمموة للقضوال الإداري( علوى عودم اختصاصوما فوي منا عوات العقوود عمومواع نموا فيموا ا( 4)

عقود، فووإن قوررت محممووة العودل العليوا نانوو  "متوى موان الثابوت أن النووزاع قوائم بوين الطوورفين علوى الإداريوة ومون ثوم توودخل فوي اختصواص القضووال المودني حيو  
، وقرارهوووا رقوووم 8/2/2000، جلسوووة 969/9222الاختصووواص فوووي نظوووره لا دنعقووود لموووذه المحمموووة وإنموووا إلوووى المحمموووة المختصوووة ط قووواع للقوووانون" قرارهوووا رقوووم

ادئ م ونواةم محمود ، ، ، جميع هذه القورارات و يرهوا منشوور عنود: عويضوة 7/5/9224، جلسة 994/9226، وقرارها رقم 6/4/9222، جلسة 906/9222
مموا و قوررت فوي أحمامموا الحددثوة ذات المبودأ حيو  تقوول " المنا عوات المتعلقوة نوالعقود عاموة هوي مموا يخورج عون  وموا نعودها. 27، صمحممة العدل العليوا

رج عن اختصاص ........وهو لذلك يخ2009لسنة  5من قانون تشميل المحاكم النظامية رقم  27و22اختصاص محممة العدل العليا مما ورد في المادتين 
، جلسة 22/2092" وحول نفع المعنى قرارها رقم  96/7/2092، جلسة 2092/ 28محممة العدل العليا ويدخل في اختصاص محاكم الحقو  " قرارها رقم 

دئ محمموة العودل نضوال جموال ، م وا، جورادة ؛ أشورم ، نصورالل   2092- 2006م، هذه القرارات واردة في، م ادئ محممة العدل العليا مون 27/2/2092
وما نعدها. ومموا قوررت فوي نوأن "موضووعات العقوود والبيووع أساسواع هوي مموا يخورج عون اختصواص محمموة العودل العليوا  22، ص2092- 2006العليا من 

 .95وارد في المرجع السابق، ص 2099/ 2/ 29، جلسة 2090/ 26"قرارها في الطلب رقم 
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( 2وهذا الأمر منتقد الأمر الذي دفع المشرع الفلسطيني للعدول عن  في قانون الفصل في المنا عات الإداريوة الجددود رقوم )
وحبوووذا لوووو أن المشووورع     .(1)فوووي  وووزة حيووو  تخوووتص المحمموووة الإداريوووة بنظووور دعووووي الإلغوووال والتعوووويا والمطبوووق 2096لسووونة 

   في  من توفير للوقت والجمد نالنس ة للقضال ولأصحاب المصلحة في التعويا. لوطن لمااالفلسطيني وحد هذا الأمر بين جناحي 
 المطلب الثاني

 ضمانات تنفيذ  حكم إلغاء قرار الحبس
إذا مانت دعوي إلغال قورار الحو ع مون أهوم ضومانات حمايوة الحريوة الشخصوية للأفوراد، وموذلك موا تحققو  دعووي التعوويا 

جبور جزئووي للضورر  الوذي أصوواب مون توم تقيود حريتوو  بوجو   يور مشووروع، إلا أن هوذه الضومانة تفقوود عون الحو ع  يور المشووروع فوي 
تنفوذ علوى أرم الواقوع، لوذلك مفول المشورع  الدسوتوري الفلسوطيني لتنفيوذ  سة الأدراج الحمومية ولوميفاعليتما إذا نقيت هذه الأحمام حب

 القضائية ولقد ت ع  في ذلك المشرع العادي.حمم الإلغال  مجموعة من الضمانات لضمان تنفيذ الأحمام 
والمعدل على أن "الأحموام القضوائية واج وة التنفيوذ  2002( من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 906حي  تنص المادة )

موةفواع عامواع والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليما نالح ع، والعزل من الوةيفة إذا موان الموتمم 
أو مملفاع نخدمة عامة، وللمحموم ل  الحق في رفع الدعوي م اشرة إلى المحمموة المختصوة، وتضومن السولطة الوطنيوة تعويضواع مواملاع 

  (2) ل ."
( المشار إليما أن المشرع الدستوري مفل لصاحب المصلحة من حمم الإلغوال مجموعوة مبيورة مون  906ويتضح من نص المادة )

 التي تكفل إج ار رجل السلطة التنفيذية على تنفيذ الحمم وهي النحو التاليالضمانات 
وعليو  لا تزيوود عقوبوة موون يمتنووع عون تنفيووذ حمووم   (3)عودم تنفيووذ الأحموام هووو جريمووة جزائيوة عقوبتمووا الحو ع أي أنمووا جنحووة -1

إلغال قرار الح ع  ير المشروع عن  ثلاثة سنوات، وهذا النص منتقود مون جوانبين، الأول موان علوى المشورع الدسوتوري أن 
يعتبر عدم تنفيذ الأحمام جناية وليست جنحة، ومون جانوب آخور موان يفضول أن دونص المشورع الدسوتوري صوراحة علوى أن 

القضائية واج ة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحوو جريموة يعاقوب عليموا نالسوجن نعقوبوة  الأحمام
سوووال ة أو مقيووودة للحريوووة نحيووو  لا دتووورك للسووولطة القضوووائية أي سووولطة تقددريوووة فوووي أن تصووودر الحموووم مشووومولاع بوقووو  تنفيوووذ 

 العقوبة.
ية سووند تنفيووذي  وعليوو  تعبوور أحمووام إلغووال قوورار الحوو ع  يوور المشووروع ومووذلك اعتبوور المشوورع الدسووتوري أن الأحمووام القضووائ -9

 أحمام التعويا عن الح ع هي سندات تنفيذية.
أوجب المشرع توقيع عقوبة العزل من الوةيفة إذا موان الموتمم موةفواع عامواع أو مملفواع نخدموة عاموة، وفوي حقيقوة الأمور أن   -3

حو ع  يور المشوروع هوو دائمواع يقوع مون موةو  عوام، ولكون هوذا الونص معيوب لأنو  الامتناع عن تنفيذ حمم إلغال قورارات ال

                                                             

طل ات التعويا عون الأضورار على أن" تختص المحممة الإدارية في  2096لسنة  2المنا عات الإدارية رقم ( من قانون الفصل في 2/2( تنص المادة )1)
 المتعلقة نالمنا عات الإدارية سوال رفعت نصورة ت عية أو أصلية ".

 .2002لسنة  9القضائية الفلسطيني رقم ( من قانون السلطة 82( من القانون الأساسي والمشار إليما حرفياع مع المادة)92( تتطابق المادة) 2)
والسواري فووي قطواع  وزة علوى أن "كول مون خوال  قوراراع أو أموراع أو مووذمرة أو  9226لسونة  47( مون قوانون العقوبوات الفلسوطيني رقوم 972( تونص الموادة  )3)

مفوم بذلك تفويضاع قانونياع، يعتبور أنو  ارتكوب تعليمات صدرت ل  حسب الأصول من إحدي المحاكم أو من موة  أو شخص يقوم نممام وةيفة عمومية و 
 جنحة ويعاقب نالح ع مدة سنتين، إلا إذا مانت هنالك عقوبة أخري أو إجرالات مخصوصة مقررة صراحة نشأن تلك المخالفة."
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أوجب العزل من الوةيفة لمجرد توافر الاتمام نحق الموة  المتمم نعدم تنفيذ الحمم وهو بذلك يمون المشرع الدسوتوري قود  
إدانتو  " الموتمم بورئ حتوى تثبوت  (  من القانون الأساسي ذات   والتي تونص علوى أن97خال  ما سبق وأن أقره في المادة )

في محاكمة قانونية تكفل ل  فيما ضمانات الدفاع عن نفس ...." وعلي  يجب تعوددل هوذه الموادة نحيو  يقتصور العوزل علوى 
 من يصدر في حق  حمم نمائي نالإدانة 

  يسووتطيع أن دتوجوو  أعطووى المشوورع الدسووتوري للمحموووم لوو  الحووق فووي رفووع الوودعوي م اشوورة إلووى المحممووة المختصووة، وعليوو  -2
 لقاضي الصلح م اشره لرفع دعوي مخالفة الأوامر المشروعة 

كل من أصان  ضرر مادي أو معنوي وهو هنا ضرر مفترم أن دتقدم بدعوي تعويا عون الضورر الوذي لحوق نو  نتيجوة  -7
 كامل وليع العادل  عدم تنفيذ حمم إلغال قرار الح ع ولقد أحسن المشرع الدستوري عندما منح ل  الحق في التعويا ال

كل هذه الضمانات مفيلة في تنفيذ حمم الإلغال ولكن قد يصدر الامتناع عن تنفيذ حمم الإلغوال مون قموة المورم فوي السولطة 
التنفيذية أو من و ير الداخلية لذلك نوصي المشرع الفلسوطيني مونح القضوال الإداري سولطة فورم الغراموات التمددديوة علوى 

 نفيذ الأحمام القضائية ولو على الأقل نالنس ة لتنفيذ أحمام إلغال قرارات الح ع  ير المشروع.  السلطة الممتنعة عن ت
وفي الختام دتضح لنا أن الرقانة القضائية على قرارات الح ع  ير المشروع لما أثر مبير علوى تحقيوق العدالوة الجنائيوة فوي 

 فلسطين.
 الخاتمة

توصوولنا إلووى العددوود موون النتووائج والمقترحووات والتووي  –نحموود اللوو   –المختلفووة  نعوود أن انتمينووا موون اسووتعرام جوانووب ال حوو 
 نجملما فيما دلي: 

  أولًا: النتائج 
لا يجووو  القوو ا علووى أحوود أو تفتيشوو  أو ح سوو  أو تقييوود حريتوو  نووأي قيوود أو منعوو  موون التنقوول إلا نووأمر قضووائي وفقوواع لأحمووام   -9

 والمعدل. 2002الأساسي الفلسطيني لسنة  علي  القانون القانون، وهذه الضمانة للحرية الشخصية تمثل مبدأ دستوري نص 
أو أي مووا نموجووب قوورارا إداري، حيوو  دووتم اعتقالوو  موون قبوول الأجمووزة الأمنيووة  حريووة شووخص المشووروع تقييووديقصوود نووالح ع  يوور   -2

 . أمر قضائي سند قانوني أو وتوقيف  دون سلطة إدارية 
دنعقد الاختصاص القضائي بنظر عدم مشرو ية قورارات الحو ع  يور المشوروع فوي الضوفة الغربيوة لمحمموة العودل العليوا وذلوك  -2

لا تقبوول   درجووة واحوودة فقووط علووىوأحماممووا  2009لسوونة  5( موون قووانون تشووميل المحوواكم النظاميووة رقووم 22/2مووادة )لل اسووتناداع 
 .الاستئنام أو النقا فمي أول و آخر درجة

دنعقد الاختصاص القضائي بنظر عدم مشرو ية قرارات الح ع  ير المشروع في قطاع  زة للمحمموة الإداريوة و تسوتأن  كما 
( 2( من قانون الفصل في المنا عوات الإداريوة الجددود رقوم )2/2)مادة المادة لل محممة العدل العليا وذلك استناداع  أحمامما أمام 

 .( من هذا القانون  مبدأ التقاضي على درجتين9حي  تبنى المشرع الفلسطيني في في المادة )،  2096لسنة 
ي مواجمووة قوورار إداري ولوويع قوورار قضووائي، فووإذا انتفووى وجووود توجوو  فووي الأصوول فوو الحوو ع أندتعوين لقبووول دعوووي إلغووال قوورارات  -7

 انتفى مناط قبول الدعوي. القرار
   ."المتعلقة نأوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوج   ير مشروع طيلة مدة إيقافمم دون التقيد نميعاد الاستدعالاتتقبل  -5
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مطلقوة فوي مواجموة  المشوروع حجيوةتكتسب الأحمام القضائية في دعوي الالغال نصفة عامة نما في ذلك إلغال قرار الح ع  ير  -6
وهووي واج ووة التنفيووذ والامتنوواع عوون تنفيووذها أو تعطيوول تنفيووذها علووى أي نحووو جريمووة يعاقووب عليمووا نووالح ع، والعووزل موون  الكافووة،

 دعوي الجزائية م اشرة إلى محممة المختصة وهي محممة الصلج الوةيفة، وللمحموم ل  الحق في رفع ال
وعليوو  يسووتطيع الشووخص المشوومول نحمووم إلغووال قوورار  الحمووم نإلغووال قوورار الحوو ع  يوور المشووروع دثيوور المسووؤولية المدنيووة للدولووة، -4

 ع  يوور المشووروع دتوجوو  للقضووال للمطال ووة نووالتعويا عوون الضوورر المووادي والمعنوووي الووذي لحووق نوو  جوورال قوورار الحوو الحو ع أن
 وليع عادلاع. وتضمن ل  السلطة الوطنية تعويضاع ماملاع ل 

بنووالع علووى قووانون الفصوول فووي  المشووروع ذلووكتخووتص المحممووة الإداريووة بنظوور دعوووي التعووويا عوون قوورارات الحوو ع  يوور  -8
تص محممووة العوودل والمطبووق فووي  ووزة، بينمووا فووي الضووفة الغربيووة فوولا تخوو 2096( لسوونة 2المنا عووات الإداريووة الجددوود رقووم )

 العليا نمثل هذا النوع من الدعاوي بل المحاكم العادية هي المختصة. فمحممة العدل العليا تمارس قضال الإلغال فقط.
 :ثانياً: التوصيات

، وعلي  نوصوي نإنموال الانقسوام القضوائي كان للانقسام السياسي أثر م اشر في وجود انقسام تشريعي وقضائي في فلسطين -9
 لإنمال الانقسام التشريعي والحمومي.تمميداع 

مبوودأ التقاضووي علووى درجتووين الووذي تتبنوواه  البيووة الوونظم القانونيووة فووي الوودول المقارنووة نوصووي المشوورع الفلسووطيني أن دتبنووى   -2
فمي أول وآخر درجة وهوذا الأمور منتقود فموا هوو  فأحمام محممة العدل العليا في الضفة الغربية هي على درجة واحدة فقط،

لتصووحيح أخطووال القضووال سوويما تلووك التووي تتعلووق نالمنا عووات الخاصووة بتقيوود الحريووات العامووة والحريووات الشخصووية يل السووب
 والتي مفلما المشرع الدستوري في فلسطين.  

والسوواري فوي قطوواع  وزة فقووط نسوبب الانقسووام  2096( لسونة 2نوصوي بتطبيوق قووانون الفصول فووي المنا عوات الإداريووة رقوم ) -2
لسوونة  5السياسووي بووين شووطري الوووطن، حيوو  توودارك المشوورع العيوووب التووي مانووت فووي قووانون تشووميل المحوواكم النظاميووة رقووم 

والخواص  2009لسونة  2ل المحممات المدنية والتجاريوة رقوم والعيوب الواردة في ال اب الرانع عشر من قانون أصو  2009
نإجرالات التقاضي أمام محمموة العودل العليوا وأبر هوا تبنوى مبودأ التقاضوي علوى درجتوين، وتبنوي فكورة القضوال الشوامل الوذي 

 يضم الإلغال والتعويا. 
والتووي  2096لسوونة  2يووة الجددوود رقووم ( موون قووانون الفصوول فووي المنا عووات لإدار 2نوصوي المشوورع الفلسووطيني تعووددل المووادة ) -7

للمسووتدعى ضووده أن يقوودم لائحووة جوابيووة علووى الاسووتدعال خوولال خمسووة عشوور دوموواع موون اليوووم التووالي -9توونص علووى أنوو  " 
لتوواري  تبليغوو  الاسووتدعال..."  فنقتوورح أن يضوويف  المشوورع إليمووا اسووتثنالع دتمثوول فووي موونح المسووتدعى ضوودها والتووي يمثلمووا 

سوواعة فقووط نالنسوو ة للاسووتدعالات المتعلقووة  27اع نالنسوو ة لقوورارات الحوو ع  يوور المشووروع موودة لا تتجوواو  النائووب العووام دائموو
الحريووة هوووي المبتغووى الأول للإنسووان نعووود نووالح ع  يوور المشووروع أو التوووي تمثوول قيوود علووى الحريوووات و الحقووو  وذلووك لأن 

 .الوجود
عنوودما أجووا  رفووع  2096لسوونة  2الإداريووة الجددوود رقووم  ولقوود أحسوون المشوورع الفلسووطيني فووي قووانون الفصوول فووي المنا عووات -5

دعوي إلغال قرارات الح ع  ير المشروع دون تطلب شورط توميول محوام  وعليو  نوصوي أن يطبوق هوذا الأمور أموام محمموة 
 العدل العليا في الضفة الغربية إلى حين توحيد القوانين بين شطري الوطن 
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صوووص إلغووال قوورارات الحوو ع  يوور المشووروع  بوودون رسوووم قضووائية وعلووى نوصووي أن تكووون دعوووي الإلغووال وعلووى وجوو  الخ -6
 رار ما هو مستقر في النظام القانوني الفرنسي، لأن مبودأ المشورو ية وسويادة القوانون أسومى مون القودرة علوى دفوع تكواليف 

 المنا عة القضائية نالنس ة للحقو  والحريات الشخصية.  
علوى   2096لسونة  2نوصي المشرع الفلسطيني النص صوراحة فوي قوانون الفصول فوي المنا عوات الإداريوة الجددود رقوم      -4

قاضي الإلغال الصلاحية لأن  يأمر الإدارة للقيوام نعمول أو الامتنواع عنو  موع بيوان الحول السوليم الوذي موان عليموا أن منح  
( 2 واب الرانوع عشور مون قوانون أصوول المحاكموات المدنيوة والتجاريوة رقوم )وهو الأمر الذي مان منظم سوانقاع فوي ال  تسلك 
   2009لسنة 

لسنة  4نوصي المشرع الفلسطيني نإلغال الصلاحية الممنوحة للمحافظ نالتوقيف الإداري استناداع لقانون منع الجرائم رقم  -8
( من القانون 99رم مع نص المادة )الأردني والساري في الضفة الغربية وذلك لأنما  ير دستورية حي  تتعا 9256

 الفلسطيني.الأساسي 
نوصووي المشووورع الفلسوووطيني بتبنوووي الغراموووات التمددديوووة علوووى جموووة الإدارة التوووي تمتنوووع أو تتوووأخر فوووي تنفيوووذ أحموووام القضوووال  -2

 الإداري والتي تحمم نعدم مشرو ية قرارا الح ع  ير المشروع.
( موون 82) والمووادةوالمعوودل  2002اسووي الفلسووطيني لسوونة موون القووانون الأس (906نوصووي بتعووددل نووص المووادة ) -90

والتوان تنصوان علوى أن "الأحموام القضوائية واج وة التنفيوذ والامتنواع  2002لسونة  9قانون السلطة القضوائية الفلسوطيني رقوم 
موةفواع عامواع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليما نالح ع، والعزل من الوةيفة إذا موان الموتمم 

أو مملفوواع نخدمووة عامووة، وللمحموووم لوو  الحووق فووي رفووع الوودعوي م اشوورة إلووى المحممووة المختصووة، وتضوومن السوولطة الوطنيووة 
 عدة جوانب وهي على النحو التالي: التعددل منواقتراح  تعويضاع ماملاع ل ."

 تأخير تنفيذ الأحمام جنحة. جناية، وأننوصى المشرع نالنص على اعت ار عدم تنفيذ الأحمام    -أ
ومن جانب آخر مان يفضل أن دنص المشرع الدستوري صراحة على أن الأحمام القضائية واج وة التنفيوذ والامتنواع عون تنفيوذها  -ب

أو تعطيول تنفيوذها علوى أي نحوو جريموة يعاقوب عليموا نالسوجن نعقوبوة سوال ة أو مقيودة للحريوة نحيو  لا دتورك للسولطة القضووائية 
 تقددرية في أن تصدر الحمم مشمولاع بوق  تنفيذ العقوبة.أي سلطة 

أوجب المشرع في هذه المواد توقيع عقوبة العزل من الوةيفة إذا مان المتمم نعدم تنفيذ الأحمام القضوائية موةفواع عامواع أو مملفواع  -ت
الموةوو  المووتمم نعوودم تنفيووذ نخدمووة عامووة، ولكوون هووذا الوونص معيووب لأنوو  أوجووب العووزل موون الوةيفووة لمجوورد توووافر الاتمووام نحووق 

توونص  ذاتوو  والتوي( مون القووانون الأساسوي 97موا سووبق وأن أقوره فوي المووادة ) قود خووال الأحموام و بوذلك يمووون المشورع الدسووتوري 
إدانتو  فوي محاكموة قانونيوة تكفول لو  فيموا ضومانات الودفاع عون نفسو ...." وعليو  يجوب تعوددل على أن " المتمم برئ حتوى تثبوت 

 .نحي  يقتصر العزل على من يصدر في حق  حمم نمائي نالإدانةهذه المادة 
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